محضر

اجتماع الجمعية العامة الموثق

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ 10/5/2015

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق 10/5/2015 بقاعة نفرتيتى بفندق نوفوتيل المطار بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة–  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة والتى نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقا لأحكام القانون .
و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

 اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2015/2016 وتقرير مجلس الإدارة عنها .
تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2015/2016 .
وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركــة القابضة  للسياحة و الفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور السادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما  :-

	السيد المهندس/ عادل أمين والى                  
	عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية

	السيد المستشار / يحيى السيد نجم                 
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

	السيدة الأستاذة /  منى إبراهيم أبادير             
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

	السيد الأستاذ / محمد حسين أحمد دعبيس        
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

	السيد الدكتور / محمد أحمد عبد اللاه              
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

	السيد الأستاذ / محمد وهب الله محمد              
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

	السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار              
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

	السيد الدكتور / رشاد محمد عبده                 
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

	السيد الأستاذ/ حسين حسن شكرى                
	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة


ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / إلهامى مصطفى الزيات عضو مجلس إدارة الشركة القابضــة

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-
	السيد الاستاذ/ إيهاب محمد جلال حسين الكردانى     
	 رئيس مجلس  الإدارة والعضو المنتدب 

	 السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد                   
	العضو المنتدب للشئون المالية  والإدارية 

	السيد المهندس / محب جيد سعد                      
	عضو مجلس  الإدارة (ممثل المال الخاص) 

	السيد المهندس/ السيد محمود البنا                   
	عضو مجلس  الإدارة (ممثل العاملين) 

	السيد  الأستاذ/ ياسر محمود سامى                   
	 عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين )

	السيد  الأستاذ/ عصام سعيد محمد عبد الحليم       
	رئيس اللجنة النقابية للعاملين 


أعضاء و مراقبى حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزى للمحاسبات):
	السيد المحاسب / مصطفى شوقى عابدين
	وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحــــة   والفنادق

	السيد المحاسب / مجدى مصطفى مصطفى 
	وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

	السيد المحاسب / خالد إبراهيم على عطية
	المدير العام نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق


أعضاء الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء (الجهاز المركزى للمحاسبات) :-

	السيد المحاسب / أنور على أحمد
	 وكيل الوزارة – رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة

	السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
	مدير عام الإدارة العامة للفنادق

	السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده
	رئيس شعبة السياحة والفنادق


مركز معلومات القطاع العام  :-

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف
رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

كما أن السيدة/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما قامت بدعوة السادة الآتى أسماؤهم :-

السيد المستشار / أحمد أمين حسان
    نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للشركة القابضة

السيد الأستاذ / أحمد عبد الرحمن
     رئيس قطاعات إدارة الأصول  الشركة القابضة

السيدة الأستاذة / نجوى السيد موسى
      رئيس قطاعات الشئون المالية الشركة القابضة

السيد الأستاذ / محمد صلاح
                   مستشار (أ) المكتب الفنى الشركة القابضة

السيد الأستاذ/  محمد على حسين
        مدير عام المكتب الفنى الشركة القابضة

  وبدأ الاجتماع بتعيين السيد أمين السر والسادة  فارزى الأصوات للجمعية العامـــة للشركة كالآتى:

أمين سر  الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

-  السيد الأستاذ / أحمد على أحمد           مستشار (أ) والمشرف على  قطاع المكتب الفنى

 فارزى الأصوات  :-

-  السيد الأستاذ / عادل شريف محمود      مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج    مدير عام الأوراق المالية     

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة:

 صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (8172912) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (13200000) سهما وبذلك تكون نسبة الحضور 62%.
وقد افتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهله حديثها ب:

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

ومرحبةً بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة  قائلة : أرحب بالسادة المساهمين و بممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ونتوجه أيضا بالشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة .
وطلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب البدء بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2015/2016 .
تحــدث الســـيد الأستاذ / إيهاب الكردانى رئيـــس مجلـــس الإدارة قائـــــلاً :

 (بسم الله الرحمن الرحيم) :

 يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للفنادق  بأن يعرض على حضراتكم خطة عمل الشركة التي تضمنتها الموازنة التقديرية للعام المالي 2015/2016 وفقاً لما سيجرى عرضه في هذا التقرير وأضاف سيادته نحن بصدد  الانتهاء من أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون ومتوقع  افتتاحه إن شاء الله في عيد الفطر المبارك كما أنه جارى التفاوض حالياً مع كبرى شركات الإدارة العالمية لإدارة فندق دهب ريزورت وقام بزيارة الفندق فرق فنية تابعة لهم وقدموا ما يتطلبوه من تطوير الفندق وجارى دارسة قيمة التطوير للنظر في الموضــــــــــــــــــــــوع ، وقد تأثرت حركة السياحة بصفة عامة ولازالت متأثرة بعض الشئ بالأحداث الإرهابية في سيناء والأحداث في منطقة الشرق الأوسط مما أثر بشكل سلبي على نتائج فندق دهب ريزورت

بالنسبة للموازنة التقديرية عن العام المالي 2015/2016 فالمؤشرات المالية للموقف المالي عن الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015

بلغ صافى الربح قبل الضريبة خلال هذه الفترة مبلغ (22.210) مليون جنيها مقارن عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/3/2014 مبلغ (25.542) مليون جنيها ومقدر عن الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015 مبلغ (23.844) مليون جنيها .
المؤشرات المالية للموقف المالي عن الفترة من 1/7/2014 حتى 30/6/2015 :

صافى الربح فعلى متوقع2014/2015 مبلغ(44.065)مليون جنيها مقارن عن نفس الفترة 2013/2014 مبلغ (31.225) مليون جنيها ومعتمد 2014/2015 مبلغ 42.098 مليون جنيها .
المؤشرات المالية للموازنة التقديرية عن العام المالي 2015/2016

الإيرادات :-

تبلغ جملة الإيرادات في الموازنة التقديرية للعام المالي 2015/2016 مبلغ 192.902 مليون جنيها مقابل مبلغ 105.645 مليون جنيه بالموازنة المعتمدة لعـــــام 2014/2015 بزيادة قدرها 87.257 مليون جنيها بنسبة زيادة تبلغ 82.6% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام 2014/2015 البالغ خسارة 396 ألف جنيه نجد زيادة قدرها 193.298 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 48812.6% .
ترجع الزيادة في إيرادات النشاط  والإيرادات الأخرى المقترحة :-

- نتيجة لتوقع افتتاح فندق النيل ريتزكارلتون خلال الربع الأول من عام الموازنة وما ترتب على ذلك من استحقاق منح التوقيع الخاصة بعقد إدارة الفندق وكذلك كازينو الألعاب وشركة موستانج ليموزين والمحلات وكذلك الإيرادات الخاصة بها 0

كما يرجع النقص في إيرادات استثمارات وفوائد  (المقترحة) إلى  :

- عدم إدراج أية عوائد عن مساهمات الشركة في الشركات المشتركة نظراً للأحداث الجارية وتأثيرها على السياحة ونتائج أعمال هذه الشركات وعدم إدراج فوائد دائنة نظراً لظروف تطوير فندق النيل ريتزكارلتون 0

التكاليف والمصروفات :-

   بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات بالموازنة التقديرية لعام 2015/2016 مبلغ 131.577 مليون جنيها مقابل مبلغ 63.547 مليون جنيها بالموازنة المعتمدة لعام 2014/2015 بزيادة قدرها 68.03 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 107.05% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعـــــام 2014/2015 والبالغ 43.669 مليون جنيها نجد زيادة قدرها 87.908 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 201.3%.
التغيرات التي طرأت على البنود الأساسية للتكاليف والمصروفات  :

- خامات و مواد ووقود وقطع غيار :-

قـدرت الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بالموازنة التقديرية لعام 2015/2016 بمبلغ 352 ألف جنيه مقابل مبلغ  285 ألف جنيه بالموازنة المعتمدة لعام 2014/2015 بزيادة قدرها 67 ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ 23.5% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع  للعام المالي 2014/2015 البالغ قدره 310 ألف جنيه نجد زيادة قدرهــــــــــــــــــــا 42 ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ 13.5% .
- الأجـــــــــور  :-

قدرت الأجور بالموازنة التقديرية لعام 2015/2016 بمبلغ 17.137 مليون جنيها مقابــل مبلــغ 15.144 مليــون جنيــها بالموازنــة المعتمــدة لعام 2014/2015 بزيادة قدرهـا 1.993 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ13.2% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع عام 2014/2015 البالغ 14.292مليون جنيها نجد زيادة قدرها 2.845مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 19.9% .
- المصـــروفات  :-

قدرت قيمة المصروفات بالموازنة التقديرية لعام 2015/2016 بمبلغ 95.853 مليون جنيها مقابـــل مبلـــغ 34.566  مليــــون جنيـــها بالموازنـــة المعتمـــدة لعـــام 2014/2015 بزيـــادة  تبلغ 61.287 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 177.3% .
وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام 2014/2015 البالغ 15.515 مليون جنيها نجد زيادة قدرها 80.338 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 517.8% ويرجع ذلك لزيادة قيمة الإهلاك على مبنى الفندق بعد التطوير والفوائد المدينة الخاصة بالقرض وكذا تحميل مصروفات أعمال تطوير فندق النيل على حساب المصروفات على خمسة سنوات.
- أعباء وخسائر:-

 بلغـــــت الأعبـــاء والخســـائر بالموازنـــة التقديريـــة لعـــام 2015/2016 ( ضريبة مؤجلة ) مبلــــــــــــــــغ  18.235مليون جنيها مقابل مبلغ 13.552 مليون جنيها بالموازنة المعتمدة لعام 2014/2015 بزيادة قدرها 4.683 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 34.6% .
وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع للعام المالى2014/2015 البالغ قدره 13.552 مليون جنيها نجد زيادة قدرها 4.683 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 34.6% .
 صافى الربح :-

بلغ صافى الربح بالموازنة التقديرية لعـــام 2015/2016 مبلـــغ 61.325 مليـــون جنيـــها مقابـل ربح بمبلـــغ 42.098 مليـــون جنيـــها بالموازنـــة المعتمــــدة لعـــام 2014/2015 ، ومقابـــل خســــارة قدرها 44.065 مليون جنيها بفعلي متوقع 2014/2015 .
الموازنة الاستثمارية :-

تستهدف الشركة فى موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2015/2016 اعتماد مبلغ 108.070 مليون جنيها تشمل فوائد القرض الخاص بالتطوير والتكلفة الاستثمارية لتطوير فندق دهب ريزورت بعد اختيار شركة الإدارة والانتهاء من أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون بالإضافة لسداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون .
والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بالموافقة على الآتي :-

1-  اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالي 2015/2016 .
2-  اعتماد الموازنة المالية عن العام المالي 2015/2016 .
3-  اعتماد الموازنة الاستثماريـة والبالغ قدرهـا 108.070 مليون جنيـها مصريا .
 ويتوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيدة المحاسب / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة .
كما نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / وكيل أول الوزارة – مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق والسيد المحاسب/وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة والسيد المحاسب/ المدير العام – نائب مدير الإدارة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسيدة المحاسب/وكيل الجهاز(خطة/اقتصاد) والسيد المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والسيد المحاسب/مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق والسيدة المحاسبة/رئيس شعبة السياحة والفنادق.
وطلبت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات.
تحدث السيد الأستاذ المحاسب/ مصطفى شوقي عابدين – 

 وكيل أول الوزارة –  مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً:

 أتوجه بالشكر للسيدة الأستاذة /ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 

 وبداية :   لي ملاحظة حيث  استهدفت الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي 2015/2016 مبلغ 108.070 مليون جنيه تضمنت مبلغ 15.030 مليون جنيها سداد ضمانات أعمال عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون وكذا مبلغ 52.801 مليون جنيه تكلفة القرض ومصروفات البنك خلال عام الموازنة وهؤلاء يجب أن يستبعدوا من الموازنة  الاستثمارية فسداد ضمان الأعمال يعد جزء من الحسابات الدائنة وتكلفة القرض لاتحمل على  الاستثماري و لكن تحمل على الجاري ، وأتمنى من الجمعية العامة تعديل الموازنة  الاستثمارية ليصبح صافى الموازنة  الاستثمارية 40.239 مليون جنيها وفى أي حال من الأحوال فإن الجهاز يتحفظ على الموازنة  الاستثمارية .
تحدث السيد المهندس/ عادل أمين والى عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما قائلاً : 

بأن أي مستخلص يخصم منه 5% تأمين ، 5% ضمان أعمال .
تحدث السيد الأستاذ المحاسب / مصطفى شوقي عابدين -  وكيل أول الوزارة –  مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً :

 بأنني أحمل المشروع بنسبة 100% من قيمة الأعمال وضمان الأعمال تعلى على الأرصدة الدائنة فهى ليست استثمارا جديدا فطالما المبنى تم إنشاؤه لا أرسمل عليه تكلفة القرض .
علقت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة  قائلة :

من المتوقع في العام المالي 2015/2016 أن تكون هناك أعمال ومستخلصات ختامية وهناك أعمال متوقعة لم  تنته بعد .
الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على عطية مراقب الحسابات :

 الشركة أدرجت مبلغ 246 مليون جنيه أعمال متوقعة حتى 30/6/2015 .
علق السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة : 

بأن ختاميات الأعمال المتوقعة تتوقف على البنود المستجدة والتي يقوم بتحديد أسعارها مدير المشروع  والاستشاريون  ومهندسو الشركة ويصعب التنبؤ بقيمتها حالياً إلا بعد الانتهاء من المشروع وإعداد الختاميات وأن المعيار المحاسبي رقم (14) يسمح بالرسملة .
علق السيد الأستاذ/ محمد حسين دعبيس عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بأن هذه المسائل يمكن تدقيقها في ميزانية الشركة .
تحدث الأستاذ المحاسب / خالد إبراهيم على عطية مراقب الحسابات :

الموازنة أداة للرقابة وقد أعلنت شركة ريتزكارلتون بالصحف بأن الفندق سوف يفتتح في أواخر شهر 9 (سبتمبر 2015) .
عقب السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة قائلاً:

 بأن الشركة غير مسئولة عما ينشر بالصحف ولا يؤخذ به والعبرة بما تصرح به الشركة رسمياً من خلال قنواتها الشرعية .
أفادت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة قائلة : 

أن الافتتاح في عيد الفطر المبارك إن شاء الله وهناك حجوزات للأفراح بعيد الفطر .
وهناك أعمال متبقية مثل لوازم التشغيل واليونيفورم ومتطلبات الدفاع المدني جارى إنهاؤها والأعمال الخاصة بلوازم التشغيل روعي في إسنادها أن  يتوفر منها نسبة لا تقل عن 50% لشركة الإدارة لكي يتم التشغيل والنسبة المتبقيــــــــــــــــــــــــــة عند الافتتاح  ، وسوف تعتمد الموازنة الاستثمارية وفى الفعاليات سوف نراعى ونتابع تلك المبالغ .
تحدث السيد الأستاذ المحاسب / مصطفى شوقي عابدين -  وكيل أول الوزارة –  مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً : 

أن الملاحظات  موجودة بالتقرير وتعتبر مقروءة  بالكامل وكذا رد الشركة وتعقيب الإدارة يجب أن يسجل وسيتم قراءة التقرير من الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على عطية مراقب الحسابات .
ثم تحدث السيد المحاسب / خالد إبراهيم على عطية مراقب حسابات الشركة - الجهاز المركزي للمحاسبات قائـــــــــلاً :-

 " بسم الله الرحمن الرحيم "

تقرير مراقب الحسابات عن الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق عن العام المالي 2015/2016 إلى السادة مساهمي شركة مصر للفنادق/     قمنا  باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة مصر للفنادق (ش0ت0م0م) للموازنة التقديرية عن العام المالي 2015/2016 والمتمثلة في قائمة المركز المالي المتوقع في 30/6/2016 والبالغ إجمالي  استثماراتها 1499.836 مليون جنيها وكذا قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المنتهية في 30/6/2016 والبالغ صافى ربحها  المتوقع 61.325 مليون جنيها وكذا قائمة التدفقات النقدية المتوقعة والتغير في حقوق الملكية المتوقعة عن السنة المالية المنتهية المنتهية في 30/6/2016 .
وفقاً للمعيار المصري الخاص  باختبار المعلومات المالية المستقبلية وهذه المعلومات المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك  الافتراضات التي تم بناء التنبؤات عليها .
وحيث أن الشركة مازالت في المراحل الأولى من بدء تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون فقد تم إعداد معلومات هذه القوائم المالية المستقبلية للعام المالي 2015/2016  باستخدام مجموعة من  الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات إدارة الريتزكارلتون في إدارة فندق وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة في أغراض أخرى بخلاف الموضح عاليه .
وقام السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة بالرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وكذا الرد على تعقيب الجهاز وأكد تحفظه على  مقولة أن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة حيث أن الموازنة تم إعدادها طبقاً للأسس والقواعد المتبعة في الأعوام السابقة وعلى افتراضات واقعية  وملاءمة .
الملحوظة رقم (1)

-   عدم  الالتزام بنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1590) لسنة 1991 لقانون (203) لسنة 1991 بشأن " تجتمع الجمعية العامة العادية 00000 قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة" .
يتصل بما سبق عدم قيام الشركة بإعداد برنامج العمل التفصيلي للعام التالي موزعاً على شهور السنة وعرضه على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر بالمخالفة للمادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون (203) لسنة 1991 .
الرد على الملحوظة (1) :-

- تم إعداد الموازنة التقديرية للشركة متضمنة برنامج العمل التفصيلي موزعاً على فترات ربع سنوية ونتائج أعمال الفنادق  موزعة شهرياً وتم عرضها  واعتمادها من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14/4/2015 ، ويأتى ذلك ضمن القواعد المتبعة في الأعوام السابقة في الشركات الشقيقة في ضوء النتائج الفعلية في 31/3 لتكون الموازنة أقرب ما يكون للواقع المتوقع .
التعقيب :-

-  مازالت الإدارة عند رأيها بضرورة إعداد برامج عمل تفصيلية لجميع أنشطة قطاعات الشركة موزعة على شهور السنة وعرضه على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر تطبيقاً لأحكام المواد (22 ، 69) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(1590) لسنة 1991 لقانون(203) لسنة 1991 .
- الملحوظة رقم (2)

- لم يوضح تقرير الشركة  أية إيضاحات بأن العقد الموقع بين الشركة (مصر للفنادق) وشركة الإدارة (الريتزكارلتون) بأن شركة الإدارة غير ملزمة بتحقيق الخطة فى السنة الأولى طبقاً لما ورد بعقد الإدارة وبالتالي يمكن أن تحقق خسائر .
-  الرد على الملحوظة (2) :-

-  تضمــن البنــد رقــم (XII) تعريــف المصطلحــات (P .53) أولويــات المـــالك بند (i) فيما يتعلق بأى سنة مالية سابقة على السنة المالية الثانية بعد تاريخ إعادة الافتتاح صفر (0) وتفسير الصفر مقصود به عدم تنفيذ أولوية المالك في السنة الأولى ولا يعنى تحقيق خسائر ، ورغم ذلك فقد تم التفاوض مع شركة الإدارة لوضع تقديرات مناسبة بعد إجراء بعض التعديلات التي رأيناها في صالح الشركة وتم تقديم خطة السنة الأولى بتحقيق ربح قدره 69.8 مليون جنيها .
- التعقيب :-

-  مازالــت الإدارة عنـــد رأيهــا مــن ضـــرورة الإفصـــاح بأن العقـــد الموقـــع بيــن شـــركة مصـــر للفنـادق وشركة الإدارة (الريتزكارلتون) غير  ملزمة لشركة الإدارة بتحقيق الخطة فى السنة الأولى وفقاً لبنود العقد .
الملحوظة رقم (3)

-   قامت الشركة  بافتراض تسليم الفندق لشركة الإدارة طبقاً لما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن الموازنة بتاريخ 1/5/2015 وتم بناء الخطة على أن العمل سوف يبدأ من 1/7/2015 في حين أ شار تقرير مجلس الإدارة بتوقع  افتتاح الفندق خلال الربع الأول من عام الموازنة وبذلك تصبح الطاقة المتاحة للتشغيل للربع الأول (غرفة/ليلة) 23832 جنيها بدلاً من 30452 جنيها وتصبح الطاقة المتوقعة للربع الأول 9771 جنيها بدلاً من 12415 جنيها وبالتالي الإيرادات المتوقعة عن الغرف في الربع الأول تصبح 18.457 مليون جنيها بدلاً من 23.453 مليون جنيها .
الأمر الذي يؤثر على نصيب شركة مصر للفنادق في الربع الأول لتصبح نحو 10.168 مليون جنيها وماله من آثار على إيرادات الشركة (مصر للفنادق) بقائمة الدخل .
الرد على الملحوظة (3) :-

-  تضمنت أهداف الموازنة التقديرية الواردة بتقرير مجلس الإدارة (بند 4/1) افتتاح وتشغيل الفندق في أوائل الربع الأول لعام الموازنة وفى ضوء ذلك تم إعداد تقديرات الموازنة بناءاً على الطاقة المتاحة ونسب الإشغال المتوقعة والمعدة بمعرفة شركة الإدارة ريتزكارلتون .
التعقيب :-

-   ورد بتقرير مجلس الإدارة عن الموازنة صـ (11) بند خامساً : "أسس إعداد الموازنة" توقع شركة إدارة ريتزكارلتون تشغيل فندق النيل خلال عام الموازنة 0 كما ورد بنفس التقرير بأن الزيادة في إيرادات النشاط نتيجة لتوقيع  افتتاح فندق النيل ريتزكارلتون خلال الربع الأول من عام الموازنة إلا أنه تم إعداد أسس الموازنة  بافتراض تاريخ  الافتتاح 1/7/2015 مما يشير عدم صحة التوقعات وعدم دقة أرقام الموازنة .
الملحوظة رقم (4)

-   لم نتمكن من الحكم على صحة تقديرات إيرادات ومصروفات فندق دهب حيث بلغت الإيرادات المتوقعة عن عام الموازنة نحو 15.679 مليون جنيها بعد استبعاد المصروفات المتوقعة نحو 14.186 مليون جنيها وبالتالي عدم سلامة تلك التقديرات حيث بلغ صافى ربح الفندق خلال عام الموازنة نحو 1.493 مليون جنيها في حين بلغت الخسائر الصافية للفندق عن عام الموازنة السابقة نحو 6.670 مليون جنيها وخسائر الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015 نحو 1.579 مليون جنيها مما يشير لعدم إمكانية تحقيق صافى الربح المشار إليه في عام الموازنة 2014/2015 .
الرد على الملحوظة (4) :-

-  تقوم الشركة بإدارة الفندق ذاتياً لحين التعاقد مع شركة إدارة جديدة طبقاً لما هو موضح بتقرير مجلس الإدارة ، وتم إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات فندق دهب في ضــوء ذلك  باســتطلاع تقديرات مدير عام الفنــدق وتضمنـت تحقيق صافى ربح قدره 1.493 مليون جنيهاً روعي فيها الأوضاع الراهنة التي توضح المؤشرات النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن وجذب الاستثمار والسياحة ، ومن المتوقع تحقيق نتائج أفضل بإذن الله .
التعقيب :-

-   مازالت الإدارة عند رأيها بشأن صعوبة تحقيق أرباح فندق دهب الواردة بتقديرات الموازنة لعام 2015/2016 نظراً لتحقيق خسائر متتالية على مدار عامين متتالين وكما أفاد مجلس الإدارة عن الموازنة لعدم التوصل إلى اتفاق مع شركة إدارة كما لا يوجد لدى إدارة شركة مصر للفنادق أي عقود متوقع تنفيذها خلال عام الموازنة وبالتالي ما تم بناء عليه الموازنة هو أساس غير سليم .
قد تحدث السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة موضحاً :

 بأنه في ظل نتائج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والمؤشرات الإيجابية في قطاع السياحة  والاستثمار تتوقع الشركة تنشيط السياحة ، ولابد من وضع تقديرات بمعرفة الشركة لعدم وجود شركة إدارة وليس من الملائم استهداف خسائر في الموازنة المتوقعة لفندق دهب.   
الملحوظة رقم (5)

-  بلغ رصيد حـ/المشروعات تحت التنفيذ المتوقع في 30/6/2015 بنحو 215.378 مليون جنيها وقد تضمن مبالغ بالخطأ تفاصيلها :-

107.308 مليون جنيها قيمة مبالغ لاتخص التطوير يتعين تحميلها على حـ/أ0خ مرحلة حيث أنهـا مصروفات

تخص فترات سابقة (أجور عاملين ودراسات ليس لهـا علاقـــة بالتطوير) .
52.801   مليون جنيها قيمة فوائد مدينة عن القرض تخص عام الموازنة 2015/2016

 يتعين تحميلها على قائمة الدخل .
الأمر الذي يتعين معه  استبعاد تلك المبالغ من حـ/مشروعات تحت التنفيذ المتوقعة في عام الموازنة 2015/2016.
الرد على الملحوظة (5) :-

بخصوص رسملة تكاليف التطوير والفوائد المدينة عن القرض تخص عام الموازنة 2015/2016 فإن هذه المعالجة لها أسبابها كالآتي :-

1-  معيار المحاسبة المصري رقم (14) الخاص بتكلفة  الاقتراض يهدف ويسمح كمعالجة بديلة برسملة تكلفة  الاقتراض التي ترجع مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل لتحمل تكلفة  الاقتراض وطبقاً للمعالجة البديلة المسموح بها فإنه يتم إضافة تكلفة  الاقتراض المتعلقة مباشرة  باقتناء أو إنشاء وإنتاج الأصل إلى تكلفة هذا الأصل ، ويتم رسملة  الاقتراض هذه ضمن تكلفة الأصل عندما يكون متوقعاً أن تتسبب في خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة وتكون هناك إمكانية لقياس التكلفة بشكل يمكن  الاعتماد عليه ، وتعتبر تكاليف الاقتراض الأخرى مصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة .
2- أن الطاقة المستغلة خلال عام الموازنة تعادل 45% من الطاقة المتاحة للفندق.
3-  أنه وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل  رقم 91 لسنة 2005 وفقاً للمادة الرابعة من مواد الإصدار والتي نصت على  :

    استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص  الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وعند تطبيق هذه المادة سيترتب عليها رد هذه الفوائد للوعاء الضريبي وسداد ضريبة على مصروف محقق ومؤكد وقد سبق لمصلحة الضرائب بموجب خطابها برقم 665 المؤرخ 9/7/2000 الموافقة على رسملة فوائد القرض ومصروفاته وإهلاكها على باقي مدة حق الانتفاع حتى30/6/2024.
4- أن تحميل قائمة الدخل يتعارض مع المعيار المحاسبي المصري رقم (1) بشأن إطار إعداد وعرض القوائم المالية والذي أوضح أن إعداد القوائم المالية عادة في ضوء نموذج محاسبي مبنى على التكلفة التاريخية القابلة  للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال ولقد أعد هذا الإطار ليكون ملائماً لمدى من النماذج المحاسبية ومفاهيم رأس المال والحفاظ عليه وفى ضوء  تلبية احتياجات المساهمين فإن تراكم الخسائر ستؤدى إلى تآكل  رأس المال ويخالف الخصائص النوعية والصفات تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين ، والخصائص النوعية الأساسية الأربعة ومنها – الملائمة – المصداقية – القابلية للمقارنة .
5-   أن قيام الشركة بذلك سيترتب عليه تحقيق خسائر تضر بحقوق العاملين وفقاً لما  أقرته ثورة 25 يناير 2011 كما سيضر ذلك  بالاقتصاد القومي وبالبورصة وبحقوق المساهمين نظراً لتداول الأسهم وتحقيق خسائر .
6-   أن الشركة التزمت بما ورد بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (204) لسنة 2001 حيث أفرد الحساب رقم (1513) الخاص بتكاليف التطوير والحساب رقم (152) والخاص بالنفقات المرسملة .
التعقيب :-

-   أن ما ورد برد الشركة تخالف أحكام المعايير المحاسبية المصرية وقرار السيد/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (204) لسنة 2001 ، حيث أشار رد الشركة بأنها ا لتزمت بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (204) لسنة 2001 حيث  أفرد الحساب رقم (1513) الخاص بتكاليف التطوير والحساب رقم (152) والخاص بالنفقات المرسملة .
إلا أن الحساب (151) مخصص للأصول غير الملموسة والحساب الفرعي (1513) أشار إلى تكاليف التطوير لهذه الأصول .
كما أن الحساب رقم (152) خاص بالنفقات  المرسملة أفرد حسابات فرعية خاصة بنفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجاري ، مساهمة المنشأة في إنشاء  أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها ، مقابل حق  الانتفاع عن طريق الشراء بالجدل .
ومازالت الإدارة عند رأيها من ضرورة الالتزام بأحكام المعيار المحاسبي المصري رقم (14) وإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة وتعديل الحسابات المذكورة .
وقد أكد السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة :

-   بأن الجمعية العامة للشركة منذ بداية التطوير وحتى آخر جمعية معتمدة قد اعتمدت القوائم المالية متضمنة رسملة مصروفات التطوير ضمن مشروعات تحت التنفيذ بما يتفق مع معيار المحاسبة رقم (1) بهدف المحافظة على رأس المال ولعدم تحقيق خسائر تؤدى إلى تآكل حقوق المساهمين والعاملين وبما يؤثر على  الاقتصاد القومي وبالبورصة نظراً لتداول الأسهم .
-   كما أن النظام المحاسبي الموحد وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (204) لسنة 2001 تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ وذلك لحصر كافة ما يستثمر في مشروعات لخلق طاقة لم تستكمل بعد ومرتبطة  باقتناء أصول ثابتة غير  معدة  للاستخدام .
-   إن الشركة تتفق مع مراقب الحسابات في تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم (14) بالمعالجة البديلة والخاصة برسملة تكلفة الاقتراض بما يتفق مع الطاقة المستغلة خلال عام الموازنة وبما يتفق مع قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وعدم سداد ضريبة على مصروف رأسمالي محقق ومؤكد طبقاً لخطاب مصلحة الضرائب المؤرخ 9/7/2000 برقم (665) بالموافقة على رسملة فوائد القرض ومصروفاته وإهلاكها .
-  وبالتالي ترى الشركة حسماً للخلاف عرض المعالجة المحاسبية على اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد .
الملحوظة رقم (6)

- بلغ إجمالي الإهلاك للأصول الثابتة للعام المالى2015/2016بقائمة المركز المالي المتوقعة فى 30/6/2015 نحو 37.806 مليون جنيها .
إهلاك الأصول الثابتة 31.099 مليون جنيها وإهلاك أصول غير ملموسة 6.707 مليون جنيها فى حين بلغ الإهلاك المحمل على قائمة الدخل لهما بنحو 37.746 مليون جنيها بنقص قدرة 60 ألف جنيها .
     يتعين تحميلها على قائمة الدخل المتوقعة عن الفترة المنتهية في 30/6/2016 .
الرد على الملحوظة (6) :-

- مبلغ 60 ألف جنيهاً المشار إليه هو عبارة عن إهلاك الأصول الممولة من مخصص الإحلال والتجديد الخاص بالفنادق طبقاً للمتبع في الأعوام السابقة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  30/6/1999. 
التعقيب :-

- إن ما ورد برد الشركة  يخالف حقيقة ما ورد بالمعايير المحاسبية حيث بلغ مخصص الإحلال والتجديد والمحمل على قوائم التشغيل للفندقين نحو 7.221 مليون جنيها في حيث المبلغ الظاهر بقائمة التغير في حقوق الملكية بنحو 7.176 مليون جنيها بفارق قدره 45 ألف جنيه فقط 0 ومازالت الإدارة ترى ضرورة إجراء التعديل المطلوب .
الملحوظة رقم (7)

- افترضت الشركة أن الإيرادات المتوقعة من فندقي النيل ريتزكارلتون ودهب ريزورت سوف يتم سدادها فوراً إلا أن مستحقات الربع الأخير ترد للشركة فى عام الموازنة التالى الأمر الذى يؤثر على حركة النقدية بالشركة وبالتالي فإن مستحقات الربع الأخير البالغة 24.085 مليون جنيها لم تحصل يجب إظهار مديونية واستبعادها من حـ/النقدية .
الرد على الملحوظة (7) :-

- ستعمل الشركة جاهده  بالاتفاق مع شركة الإدارة لتوريد مستحقات الربع الأخير في خلال فترة إعداد المركز المالي ، وسوف يتم مراعاة ذلك عند إعداد القوائم المالية الفعلية .
التعقيب :-

- ورد برد الشركة بأنها سوف تراعى ذلك عند إعداد القوائم المالية الفعلية ومازلنا نرى ضرورة تعديل أرصدة العملاء والنقدية لما لها من  آثار أخرى على الموازنة  الاستثمارية للشركة وكذا قائمة التدفقات النقدية بالموازنة المعروضة .
الملحوظة رقم (8)

- أظهرت الشركة حـ/مخصص الإحلال والتجديد في 30/6/2016 بنحو 18.942 مليون جنيها بعد تدعيمه بنحو 7.176 مليون جنيها ضمن حـ /  الاحتياطيات في حين يتعين  استبعاده من حـ/ الاحتياطيات وإدراجه ضمن حـ/المخصصات .
الرد على الملحوظة (8) :-

- المبلغ المشار إليه ضمن حساب  الاحتياطيات يمثل احتياطي استبدال وزيادة المنقولات المنقولة والمؤجرة التي تشمل الأثاث والمفروشات والمعدات وغيرها وقد تم تكوينه بناء على نص عقود الإدارة المبرمة بين الشركة وإدارات الفنادق المملوكة .
التعقيب :-

- مازالت الإدارة عند رأيها  من ضرورة  الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية  باستبعاد من حـ/الاحتياطيات وإدراجه بحساباته المختصة ودراسة التصرف فيه وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
قد أكد السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة بأن المعالجة المشار إليها اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركة في السنوات السابقة .
الملحوظة رقم (9)

- أظهرت الشركة مبلغ 96.001 مليون جنيها ضمن قائمة التدفقات النقدية عن أنشطة التمويل "متحصلات من قروض طويلة الأجل بالخطأ وصحتها سدادات قروض طويلة الأجل".
يتعين تصويب الخطأ الكتابي بقائمة التدفقات النقدية .
الرد على الملحوظة (9) :-

-  تم إجراء التصويب .
الملحوظة رقم (10)

- لم نتحقق من صحة ما تضمنته الموازنة الاستثمارية للشركة نحو 40.239 مليون جنيها قيمة المتوقع عن أعمال تطوير فندق دهب ريزورت دون وجود دراسات لخطة التطوير المقترحة .
الرد على الملحوظة (10) :-

- سبق إعداد رؤية بشأن تطوير فندق دهب إبان فترة الهيلتون متضمنة خطة للتطوير ومعالجة البحيرات الصناعية وتم تأجيلها لحين الانتهاء من تطوير فندق النيل ريتزكارلتون حتى تتوافر السيولة المالية اللازمة بالإضافة إلى التفاوض حالياً مع شركة إدارة للوقوف على متطلبات التطوير ، وفى ضوء ذلك تم إعداد تصور يشمل العناصر الرئيسية للتطوير ومعالجة موضوع البحيرات وأعمال الصيانة للمطابخ والمغاسل ومحطة المعالجة في حدود السيولة المالية المتاحة للشركة وكان لزاماً وضع مبلغ يتناسب مع السيولة المالية المتاحة على أن يتم التنفيذ بعد الاتفاق مع شركة الإدارة الجديدة للفندق .
التعقيب :-

- مازالت الإدارة عند رأيها بأن ما تضمنته  قرارات الوزارة  الاستثمارية بنحو 40.239 مليون جنيها تم تقديره دون أي دراسات لخطة التطوير المزعم إجراؤها للفندق .
وقــد تحــدث الســيد الدكتــور / مصطفـــى محمد سعد العضو المنتدب للشركة:

 بأن إدارة الشركة تؤكد على أن ما تضمنته الموازنة  الاستثمارية بخصوص تطوير فندق دهب من واقع رؤية الإدارة في ضوء المعلومات المتاحة لديها لحين البت في مفاوضات الشركة مع شركة الإدارة الجديدة والوقوف على التكلفة التقديرية لتطوير الفندق  .
 الملحوظة رقم (11)

- تضمنت قائمة الدخل المتوقعة عـــن الفتـــرة مـــن 1/7/2015 حتـــى 30/6/2016 نحـو 1.350 مليـــون جنيـــها قيمة الرواتــب المقطوعــة وبـــدلات حضـور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ولم نواف من الشركة بأسس تقدير الرواتب المقطوعة وعدد جلسات المجلس .
يتعين موافاتنا بالرواتب المقطوعة السنوية وعدد جلسات المجلس وبدل الحضور والانتقال في هذا الشأن .
الرد على الملحوظة (11) :-

-  تم تقدير الرواتب المقطوعة طبقاً لقرار الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 19/3/2015 ودون أية زيادة عن العام السابق وطبقاً للأسس المتبعة في الشركة القابضة وعدم تجاوز الحد الأقصى للدخول طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون المشار إليه وتم موافاة السيد / مراقب الحسابات بالبيان المطلوب.
التعقيب :-

- تم موافاتنا بأسس حساب الراتب المقطوع  لكل من السيد/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد/عضو مجلس الإدارة المنتدب بتاريخ 5/5/2015 وقد تبين مخالفة القرار رقم (1) لسنة 2005 الصادر من رئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 لعدم تضمين القرار مبلغ الراتب المقطوع على وجه  التحديد حيث أشار بمتوسط إجمالي ما كان يتقاضاه كل منها فيما عدا الأرباح وبدل  الانتقال مع عدم صرف أي مبالغ أخرى وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور المحددة للدولة مما أثار اجتهاد الشركة في التطبيق وتضمن الراتب المقطوع المنصرف لكلاهما مكافأة تشجيعية بمبلغ 100 ألف جنيه للسيد/رئيس مجلس الإدارة ، 90 ألف جنيه للسيد/العضو المنتدب نظير المجهود وعدم تحقيق أرباح مما يشير إلى الجمع بين تلك المكافأة وتوزيعات الأرباح فيما بعد وعليه يتعين تصويب قيمة الراتب المقطوع بما يتفق مع أحكام القانون (203) لسنة 1991 .
 وقد أفاد السيد الدكتور / مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة :

أنه تم  الالتزام بقرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 19/3/2015 وتتفق وأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 باعتبار الجمعية العامة المختصة بتحديد الراتب المقطوع ولم يتم الصرف بالخطأ .
الملحوظة رقم (12)

 وفى ضوء ما سبق فإنه يتعين :-

-  استبعاد نحو 160 مليون جنيها من حـ/مشروعات تحت التنفيذ.
-  إضافة نحو 24.085 مليون جنيها على حـ/العملاء واستبعاد نفس المبلغ من رصيد النقدية .
 استبعاد نحو 18.942 مليون جنيها من حـ/الاحتياطيات لها طبيعة المخصص وإدراجها ضمن حساباتها المختصة .
- تحميل مصروفات الشركة بنحو 52.861 جنيها فوائد القرض عن عام الموازنة والذى سوف تسدد خلال العام 2015/2016 والتي  أدرجت بالخطأ بحـ/مشروعات تحت التنفيذ.
-  إن الربح المتوقع للعام 2015/2016 يصل لنحو 8.464 مليون جنيها .
-  إضافـــة نحـــو 107.308 مليـــون جنيـــها والمســـتبعدة من حـ/مشروعات تحت التنفيذ إلى حـ/خسائر مرحلة حيث أنها مبالغ غير مرتبطة بأعمال التطوير وبذلك تصبح الخسائر المرحلة المتوقعة فى30/6/2016 نحو200.647 مليون جنيها.
وبناء على  اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات فإن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً  للتنبؤات كما سبق أن أشرنا سابقاً وبالتالي فإن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للمعلومات  المالية المستقبلية في ظل  الافتراضات النظرية وعليه فإننا نبدى رأياً عكسياً مما يستلزم تعديل تقديرات الموازنة لتكون أقرب للواقع لإمكانية تحقيق نتائجها .
الرد على الملحوظة (12) :-

• تم إعداد الموازنة التقديرية في ضوء التوقعات المالية والأسس والمعايير العلمية طبقاً للمتبع في الأعوام السابقة أخذاً في الاعتبار رؤية شركة الإدارة ريتزكارلتون العالمية والمعدة بخبرائهم في كافة التخصصات ومؤشرات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ فى شهر مارس 2015 ويبشر بنتائج إيجابية إن شاء الله.
• وجدير بالذكر أن إعداد الموازنة افتراضات ويتم مقارنتها بالفعليات عند التنفيذ في كل ربع خلال السنة المالية ويتم مراجعتها من مراقبة الحسابات وإخطار البورصة في حينه .
وفى هذا الصدد فقد تم الرد على كافة الملاحظات بما يؤكد صحة التقديرات المعروضة .
التعقيب :-

-   وفى ضوء ما سبق مازالت الإدارة عند رأيها بتعديل القوائم المالية التقديرية للعام المالى 2015/2016 حتى تكون أقرب للواقع وأداء الرقابة .
-   وقد تحدث السيد الدكتور / مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة موضحاً بأن :

الموازنة تم إعدادها في ضوء توقعات شركة الإدارة وتنحصر الخسائر المحتملة من قبل مراقب الحسابات في كيفية معالجة المصروفات  الرأسمالية كمصروفات إيرادية دون مراعاة لما نصت عليه معايير المحاسبة والقوانين المصرية بشأن المحافظة على رأس المال وحقوق المساهمين والعاملين وبما لا يتناسب مع الأسس المحاسبية وهو أساس الاستحقاق والذي تعد على أساسه القوائم بشأن مقابلة الإيرادات بالتكاليف وصولاً لصافى الربح .
وبعد عرض تقرير مراقب الحسابات ورد الشركة وتعقيب مراقب الحسابات على رد الشركة ورد الشركة على هذا التعقيب . 

علقت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة  قائلة: 

بالنسبة لقرار الجمعية العامة بتحديد الراتب المقطوع للسيد الأستاذ/ رئيس مجلــس الإدارة والسيد الدكتور/العضو المنتدب للشركة فقد تم  احتساب الراتب المقطوع لهما على أساس متوسط ما كان يتقاضاه وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور في الدولة وأن القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بالدولـة لا يدخل فيها المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مثل بدل الانتقال وكذا الأرباح ، وأن المكافآت والمناسبات تدخل ضمن احتساب متوسط ما كان يتقاضاه والمبالغ التي أشرتم إليها في تقريركم تمت على أساس أنها مكافأة ولم يتم الصرف بالخطأ بأي حال من الأحوال لسيادتهم .
 ثم  أضاف السيد الأستاذ المحاسب/مصطفى شوقي عابدين - وكيل أول الوزارة –  مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً :

 المعيار المحاسبي رقم (14) المعالجة الأساسية فإن الفوائد تحمل على المصروفات المعالجة والبديلة ترسمل الفوائد حتى ينتهي المشروع ، والذي يأخذ وقت هو الإنشاءات وليس مستلزمات التشغيل أو الفرش أي تنتهي الرسملة عند  اكتمال الإنشاءات .
ونـــرى أن تتــم متابعـــة تنفيـــذ الموازنـــة لمـــدة 3 شـــهور ولـو كان الفعلي مخالـــف للمقـــدر تعــد موازنـــة  استثمارية جديدة .
السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة :

سوف نتابع ذلك وفقاً لما قاله الأستاذ/محمد حسين دعبيس عضو مجلس إدارة الشركة القابضة وهو أن يتم تدقيق هذه الأرقام في الميزانية العمومية للشركة ، حيث تتبين لنا الأرقام الفعلية .
ثم طلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق عرض تقرير الإدارة بشأن الموازنة المعروضة 0 كما وجهت سيادتها إدارة الشركة بالرد على ملاحظات تقويم الأداء – الجهاز المركزى للمحاسبات 000  حيث قام السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة بالرد على ملاحظات تقويم الأداء .
فتحدث السيد المحاسب / أنور على أحمد وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة الإدارة العامة للسياحة والفنادق– الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض ملخص لأهم الملاحظات على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2015/2016 قائلاً  :

  تتلخص أهم ملاحظات تقويم الأداء على مشروع موازنة الشركة عن العام المالي 2014/2015 سوف تقوم السيدة المحاسبة / حنان كمال زيادة – مدير عام الإدارة العامة للفنادق – الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض لأهم ملاحظات الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2015/2015 .
فتحدثت السيدة المحاسبة/حنان كمال زيادة – مدير عام الإدارة العامة للفنادق – الجهاز المركزى للمحاسبات قائله :-

الملحوظة رقم (1)

- استهدفت الشركة في موازنتها التقديرية عن العام المالى2015/2016تحقيق صافى ربح نحو 61.325 مليون جنيها مقابل صافى خسارة فعلى / متوقع نحو 44.065 مليون جنيها عام 2014/2015 نتيجة حصول الشركة على منحة التوقيع الخاصة بعقد إدارة الفندق المتوقع افتتاحه في الربع الأول من عام الموازنة .
الرد على الملحوظة رقم (1):-

-  ملاحظة إيجابية .
الملحوظة رقم (2)

-  قدرت الشركة في موازنتها التقديرية لعام 2015/2016  انخفاض صافى خسائر النشاط إلى 16.562 مليون جنيها مقابل فعلى/متوقع30.814 مليون جنيها عام2014/2015 بنحو 14.252 مليون جنيها بنسبة 46.3% نتيجة تحول إجمالي الإيرادات من قيمة سالبة بلغت 697 ألف جنيه إلى قيمة موجبة بلغت 96.780 مليون جنيها ، وزيادة إجمالي التكاليف بنحو 83.225 مليون جنيها بنسبة 276.3% .
الرد على الملحوظة رقم (2) :-

- ملاحظة إيجابية .
الملحوظة رقم (3)

- استهدفت الشركة في موازنتها التقديرية عن العام المالي 2015/2016 زيادة رأس المال العامل إلى نحو 93.375 مليون جنيها مقابل فعلى/متوقع 84.541 مليون جنيها عام 2014/2015 بنحو 8.834 مليون جنيها بنسبة 10.4% نتيجة لزيادة الأصول المتداولة بنحو 20.153 مليون جنيها بنسبة 8.8% ، وزيادة الالتزامات المتداولة بنحو 11.319 مليون جنيها بنسبة 7.8% .
الرد على الملحوظة رقم (3) :-

-   ملاحظة إيجابية.
 الملحوظة رقم (4)

-استهدفت الشركة في موازنتها التقديرية عن العام المالى2015/2016 قروضا طويلة الأجل من البنوك نحو 856 مليون جنيها مقابل فعلى/متوقع 863 مليون جنيها عام 2014/2015 بانخفاض نحـــو 7 مليون جنيها بنسبة 0.8% ولا زالت نسبة القروض طويلة الأجل المقدرة لإجمالي تمويل الاستثمارات مرتفعة حيث بلغت 57.1% مقابل 60.8% .
الرد على الملحوظة رقم (4) :-

-  يرجع ذلك للبدء في سداد أقساط القرض  اعتباراً من إبريل 2016 .
الملحوظة رقم (5)

 استهدفت الشركة في موازنتها التقديرية عن العام المالي 2015/2016 صافى تدفق نقدي موجــب نحو 13.768 مليــون جنيـــها محصلـــة تدفـــق نقدي موجـــب مـــن نشـــاط التشغيـــل نحـــو 170.558 مليون جنيها (منها 96.689 مليون جنيها مقبوضات نقدية من العملاء ، 96.974 مليون جنيها متحصلات أخرى)، وتدفق نقدى سالب من كل من نشاط  الاستثمار بنحو 53.789 مليون جنيها تتمثل في مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ، والتمويل بنحو 103.001 مليون جنيها(96.001مليون جنيها سداد فائدة قروض طويلة الأجل ، 7 مليون جنيها سداد قروض طويلة الأجل) .
الرد على الملحوظة رقم (5):-

-  ملاحظة تقريرية .
الملحوظة رقم (6)

-   استهدفت الشركة في موازنتها  الاستثمارية عن العام المالي 2015/2016 نحو 108.070 مليون جنيها منها 40.239 مليون جنيها تكلفة  استثمارية لتطوير فندق دهب ريزورت ، 15.030 مليون جنيها سداد ضمانات عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون و 52.801 مليون جنيها تكلفة القروض ومصروفات البنك.
الرد على الملحوظة رقم (6) :-

-  ملاحظة تقريرية .
      ثم  أعطت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق الكلمة للسادة المساهمين .
فتحدث المساهم/إيهاب خليل خليفة : 

أولاً: أنا لا أقبل التشكيك في مجلس إدارة الشركة ،

 ثانياً: نشـــكرك يا د0 مصطفـــى علـــى جهـــودك وجهـــود الشـــركة ونحن نعلم أنك تعمل في جو صعب حيث الموقع في قلب أحداث الثورة ومــن الواضـــح أننـــا ســـوف لا نحصـــل علـــى مبلغ 29 مليون دولارا فى السنة الأولى ، معنى ذلك أن الفندق يمكن أن يحقق خلال الـ 20 عاماً وهى مدة العقد حوالي 580 مليون دولارا أمريكيا ومدى إمكانية تحقيق هذه الأرقام شئ مهم ويمثل حجر الأساس لقيمة أسهم المملوكة (The corner stone for the shareholders value)

عقب السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب أنه لا يوجد تشكيك في مجلس الإدارة ولا نقبل بذلك ولكن هناك  اختلافات في الرؤى وهناك  احترام متبادل مع الجميع .
السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة القائم مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق : ريتزكارلتون شركة إدارة أو براند Brand تابع لمجموعة ماريوت العالمية وتدير لنا فندق ماريوت القاهرة الذي يحقق لنا هذه الأرقام وأكثر منها وهى نفس شركة الإدارة .
السيد المساهم/ لو حقق الفندق مبلغ 15 مليون دولارا في العام فهذا أمر جيد لكنى أرى أنه قد لا يحقق الفندق مبلغ الـ 29 مليون دولارا في خلال العام ، كما أرجو أن توضح لنا يا د0 مصطفى إذا كان هناك مسائل أخرى لا نعلمها وتتعلق بالعقد بخلاف عدم تحقيق مبلغ الـ 29 مليون دولارا خلال السنة الأولى .
أوضح السيد الدكتور/مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشركة  بأنه:

 مزيداً من الإيضاح من حق الشركة أن تنهى العقد مع شركة الإدارة لو حققت خسائر متتالية لمدة عامين متتاليين في حالة تحقيق مبالغ أقل من الأولوية ويجوز لشركة الإدارة سداد باقي المستحق من مبلغ الأولوية  لاستمرار التعاقد وشركة الإدارة من أفضل شركات الإدارة عالمياً ومن المتوقع أن تحقق أرباحاً أكثر من ذلك .
السيد المساهم / هل لشركة الإدارة الحق في فسخ العقد .
أجابت السيدة الأستاذة /ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :

 بطبيعة الأمر فإن فسخ العقد يتم في حالة الظروف القاهرة الخارجة عن الإرادة مثل زلزال أو كوارث طبيعية أو حظر على السياحة في مصر ولا نفترض السوء في عدم تحقيق الأرباح .
السيد المساهم/ نطالب الشركة القابضة والمساهمين الأفراد بأن تقوم الشركة القابضة ببيع حصتها ونحن المساهمين نبيع حصتنا بعد تقييم سهم الشركة .
وأفادت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق:

 بأن هذه  استراتيجية دولة نحن لا نبيع حصتنا بل نحافظ على حصتنا وننميها ومن يرغب من المساهمين في بيع حصته فليبعها .
 السيد الأستاذ/محمد حسين دعبيس عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما : القانون يمنع مناقشة أية موضوعات غير مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للشركة .
 ثم تحدثت ممثلة وزارة المالية قائلة : منذ عام 2010 لم نحصل على أي عائد من وزارة المالية .
السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق: 

هذا شئ طبيعي لأن الفندق مغلق للتطوير ونحن لدينا مبالغ مديونية على وزارة المالية وهى مبلغ الـ 150 مليون جنيها .
وأكدت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق : 

أنه سوف يتحقق إيرادات تغطى الفوائد والقروض ونوزع إن شاء الله تعالى . 

وفى نهاية  الاجتماع تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضــــــــــــــــــــــــة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً للآتي :

القرار :

-  اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالي 2015/2016 وتقرير مجلس الإدارة عنها وذلك بشقها المالي بمبلغ صافى ربح قدره 61.325 مليون جنيها وشقها الاستثماري بمبلغ 108.070 مليون جنيها مع متابعة ربع سنوية واتخاذ اللازم .
انتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

              السيد الأستاذ / عادل شريف محمود                   

           السيد الأستاذ / سعد صابر على

أمين سر الجمعية العامة للشركة

                        السيد الأستاذ/ أحمد على أحمد                  

وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

الجهاز المركزي للمحاسبات

(محاسب/ مصطفى شوقي عابدين)
وكيل الوزارة – ونائب أول - مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

الجهاز المركزي للمحاسبات

( محاسب / مجدي مصطفى مصطفى )

مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

المدير العام - نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

(محاسب / خالد إبراهيم على عطية)
 

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما

ورئيس  الجمعية العامة  لشركة مصر للفنادق
(( ميرفت حطبــــــــــــــة))

تحريراً في :  7/6/2015
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 19/3/2015 بقاعة نفرتيتى بفندق نوفوتيل المطار بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة–  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقا لأحكام القانون 

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

• تشكيل مجلس إدارة الشركة

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركــة القابضة  للسياحة 
و الفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور السادة الآتي أسماؤهم :- 

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما :-

• السيد المهندس/ عادل أمين والى             عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية 

• السيد المستشار / يحيى السيد نجم           عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

• السيدة الأستاذة /  منى إبراهيم أبادير         عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
• السيد الأستاذ / محمد حسين أحمد دعبيس   عضو مجلس إدارة الشركة القابضة 

• السيد الأستاذ / إلهامى مصطفى الزيات       عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
• السيد الدكتور / محمد أحمد عبد اللاه          عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

• السيد الأستاذ / محمد وهب الله محمد         عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
• السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار          عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

• السيد الدكتور / رشاد محمد عبده              عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
• ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ/ حسين حسن شكري  عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
مجلس إدارة شركة مصر للفنادق:

- السيد الأستاذ/ إيهاب محمد جلال حسين الكردانى   رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد                    العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

- السيد المهندس / محب جيد سعيد                     عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص)
- السيد المهندس / السيد محمود البنا                  عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)

- السيد الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد المعطى  عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم     رئيس اللجنة النقابية للعاملين
أعضاء ومراقبي حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزى للمحاسبات):
- السيد المحاسب / مصطفى شوقي عابدين       وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحــــة والفنادق
 - السيد المحاسب / مجدي مصطفى مصطفى    وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق
- السيد المحاسب / خالد إبراهيم على عطية      المدير العام نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق
أعضاء الإدارة المركزية للخطة وتقييم الأداء (الجهاز المركزي للمحاسبات):-

- السيد المحاسب / أنور على أحمد وكيل الوزارة     رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة
- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة              مدير عام الإدارة العامة للفنادق

 - السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده             رئيس شعبة السياحة والفنادق

مركز معلومات القطاع العام  :-

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف            رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
كما أن السيدة/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما قامت بدعوة السادة الآتي أسماؤهم :

- السيد المستشار / أحمد أمين حسان          المستشار القانوني للشركة القابضة

- السيدة الأستاذة / جمالات محمد عبد العال  المستشار القانوني للشركة القابضة

 - السيد الأستاذ / أحمد عبد الرحمن           رئيس قطاعات إدارة الأصول  الشركة القابضة
- السيدة الأستاذة / نجوى السيد موسى       رئيس قطاعات الشئون المالية الشركة القابضة
- السيد الأستاذ / محمد صلاح                   مستشار (أ) المكتب الفني الشركة القابضة
- السيد الأستاذ/  محمد على حسين            مدير عام المكتب الفني الشركة القابضة

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد أمين السر والسادة  فارزي الأصوات للجمعية العامـــة للشركة كالآتي:
أمين سر  الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق:
- السيد الأستاذ / أحمد على أحمد  مستشار (أ) والمشرف على  قطاع المكتب الفني
فارزي الأصوات :

- السيد الأستاذ / عادل شريف محمود     مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية
- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج   مدير عام الأوراق المالية    

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة  رئيس الجمعية العامة للشركة
 صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (7831707) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (13200000) سهما وبذلك تكون نسبة الحضور 59.33%

وقد افتتحت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلة حديثها :

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة المساهمين والسادة/ ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة العاملين بالشركة القابضة والسادة العاملين بشركة مصر للفنادق  

المعروض مذكرة بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق وتلت سيادتها المذكرة :-

1- تنص المادة رقم (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة للشركة القابضة على الآتي :-

" يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس " 

- الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ، ه)

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ، ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء  بالبند (ب) عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة ، ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة.
2- وافق كل من مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 10/5/2014 والجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بتاريخ 18/5/2014 على الآتي:

2/1 قبول الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ حسين غالب محمد عزت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق من رئاسة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 23/3/2014

 2/2 تكليف السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة مصر للفنادق بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة اعتبارا من 10/5/2014 حتى نهاية مدة المجلس الحالي في 21/11/2015 على النحو التالي :-

- السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد  العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والقائم بأعمال مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ/ حسين غالب محمد عزت  عضو غير متفرغ ممثل رأس المال الخاص.
- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 

- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود. 
3- تقدم السيد الأستاذ/ حسين غالب محمد عزت باستقالته كعضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من 8/2/2015 .
4- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 8/2/2015 على الآتي :

4/1 إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق اعتبارا من 9/2/2015 حتى نهاية مدة المجلس الحالي في 21/11/2015 ليصبح على النحو التالي

- السيد الأستاذ / إيهاب الكردانى           رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد     العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية عضو غير متفرغ ممثل رأس المال الخاص 

- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن

- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود

4/2 استمرار تطبيق القواعد السابقة بشأن ما يتقاضاه مجلس الإدارة

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بالموافقة على ما جاء بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المشار إليه في البند رقم (4) أعلاه

 عقب السيد المحاسب / مصطفى شوقي عابدين وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق – الجهاز

المركزى للمحاسبات مع عدم صرف أية مبالغ أخرى

 فأفاد السيد الأستاذ/ حمدي حسين عضو مجلس إدارة الشركة القابضة بأن صرف الأرباح وبدل  الانتقال خارج هذا الإطار 

 ثم أفادت السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة بأن الأرباح وبدل الانتقال خارج الحد الأقصى للأجور

 ثم أوضحت السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة بأن جدول الأعمال خاص بتشكيل مجلس الإدارة فقط ولن يتم الحديث في أي موضوع آخر بخلاف المدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للشركة. 
ثم تحدث السيد المساهم/ سامح فكرى (10 سهم بنسبة 00.00%) : 

بالنسبة لتشكيل مجلس الإدارة بأنه صدر حكم نهائي من محكمة  استئناف القاهرة بتاريخ 6/4/2011 ببطلان تشكيل

مجلس الإدارة السابق بتعيين عضوين منتدبين بالمخالفة للمادة (22) من القانون (203) لسنة 1991 ولم ينفذ هذا الحكم

واستمرت الشركة في تعيين عضوين منتدبين رغم أن هناك حكم صدر بأن ذلك باطل قانوناً وأن هذا الحكم هو حكم محكمة نهائي

ثم أضـــاف الســـيد المســـاهم /  بأن  الجمعيـــة الســـابقة عنــد مناقشـــة الميزانيـــة العموميـة للشركة ورد ملاحظة

مسجلة بالتقرير من مراقب الحسابات بأنه تم صرف منح أعياد للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالمخالفة لأحكام القانون (203) لسنة 1991

أوضحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة بأن تحديد المعاملة المالية مسئولية مجلس إدارة الشركة القابضة وليست هناك أي مخالفة فيما تم صرفه 

ثم طلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد المستشار/ أحمد حسان المستشار القانوني للشركة القابضة بالرد على المساهم 

حيث أوضح سيادته بأنني أرد عليكم أيضاً بحكم محكمة حيث صدر حكم محكمة استئناف القاهرة في 6/6/2012 دائرة (66) تجارى بقبول  الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبالتالي فإن الحكم اللاحق يلغى الحكم السابق 

تحدث السيد الأستاذ/ حسام الدمرداش مدير عام العقود والفتاوى بالشركة قائلاً:

 بأن الذي أشرتم إليه غير قابل للتنفيذ لأنه كان في مدة محددة وانقضت مدة هذا المجلس ولا توجد صيغة تنفيذية بهذا الحكم الذي انقضى بصدور حكم آخر من  الاستئناف

أوضحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة بأن المجلس يتكون من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو منتدب للشئون المالية والإدارية والقانون ينص على:

 أن لمجلس الإدارة أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة.
 ثم تحدث السيد الدكتور/ رشاد عبده عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما قائلاً : 

أننى لاحظت بعض التوتر من جانب بعض الحضور فكلنا نبغى المصلحة العامة للشركة رجاء ألا نأخذ الأمور بحساسية زائدة فالقاعدة تقول أن أى حكم لاحق يلغى أى حكم سابق 000 وكلنا نهدف إلى تحقيق مصلحة الشركة ويجب أن نحتفظ أكثر بحب شركتنا ونأمل أن تكون ميزانية الشركة أفضل ويتحقق النجاح للشركة.
أفادت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  للسياحة والفنادق والسينما ورئيسة الجمعية العامة للشركة بأنه:

 من المتوقع  إن شاء الله الافتتاح التجريبى لفندق النيل ريتز كارلتون ( Soft Opening ( فى أوائل شهر مايو 2015  .
كما  أفاد السيد المحاسب خالد إبراهيم على المدير العام نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبات عند تحديد المعاملة المالية الالتزام بأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 0

وفى ختام أعمال الجمعية العامة العادية للشركة تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية للشركة كما يلي: - تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

القــــرار  :

 الموافقة على الآتي :-

1- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق اعتبارا من 9/2/2015 حتى نهاية مدة المجلس الحالي في 21/11/2015 ليصبح على النحو التالي:-

- السيد الأستاذ / إيهاب الكردانى           رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد    العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
- السيد المهندس/ محب جيد سعيد      عضو غير متفرغ
ممثل رأس المال الخاص حتى (11/11/2015)
2- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن

 3- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود

 4- تتم المعاملة المالية كراتب شهري مقطوع  لكل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والسيد

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بمتوسط إجمالي ما كان يتقاضاه كل منهما سنوياً فيما عدا الأرباح وبدل الانتقال مع عدم صرف أية مبالغ أخرى وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور المحددة للدولة0 

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزي الأصوات:

السيد الأستاذ / عادل شريف محمود  

   السيد الأستاذ / سعد صابر علي

أمين سر الجمعية العامة للشركة

السيد الأستاذ/ أحمد على أحمد
 وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

الجهاز المركزي للمحاسبات

(محاسب/ مصطفى شوقي عابدين)
وكيل الوزارة – ونائب أول - مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

الجهاز المركزي للمحاسبات

( محاسب / مجدي مصطفى مصطفى )

مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات

المدير العام - نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

(محاسب / خالد إبراهيم على عطية)

                                                                                        رئيس مجلس إدارة الشركة 

                                                                                      القابضة للسياحة والفنادق والسينما    

                                                                                رئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق 

                                                                                      م / ميرفت  حطبة              

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الموثق

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ 6/11/2014

 اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 6/11/2014 بقاعة نفرتيتى بفندق نوفوتيل المطار بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة– القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقا لأحكام القانون .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية 2013/2014 .

2- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في 30/6/2014 وحسابات النتيجة عن السنة المالية 2013/2014 .

3- التصديق على قائمة المركز المالي في 30/2014.

4- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى30/6/2014 .

5- نموذج الإفصاح السنوي تنفيذاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

6- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1/7/2014 .

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 .

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة – القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركــة القابضة للسياحة و الفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور السادة الآتي أسماؤهم :-

(2)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما :-

• السيد المهندس/ عادل أمين والى        عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية
• السيد المستشار / يحيى السيد نجم       عضو مجلس إدارة الشركة القابضــــــــــــــــــــــــــة
• السيدة الأستاذة / منى إبراهيم أبادير     عضو مجلس إدارة الشركة القابضـــــــــــــــــــــــــة
• السيد الأستاذ / محمد حسين أحمد دعبيس  عضو مجلس إدارة الشركة القابضـــــــــــــــــــــة
• السيد الأستاذ / حسين حسن شكرى عضو مجلس إدارة الشركة القابضــــــــــــــــــــــة
• السيد الدكتور / محمد أحمد عبد اللاه عضو مجلس إدارة الشركة القابضــــــــــــــــــــــة
• السيد الأستاذ / محمد وهب الله محمد عضو مجلس إدارة الشركة القابضــــــــــــــــــــــة

• ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ/ إلهامي مصطفى الزيات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

• وبحضور السيد المستشار / أحمد أمين حسان- نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للشركة القابضة

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

 -السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد  
                 قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 

-  السيد الأستاذ / حسين غالب محمد عزت غالب   عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)
 - السيد / محب جيد سعيد
                           عضو مجلس الإدارة (ممثل رأس المال الخاص)

 - السيد / السيد محمود البنا 
               عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
 - السيد /ياسر محمود سامى عبد المعطى
  عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)

 - السيد / عصام سعيد محمد عبد الحليم
 رئيس اللجنة النقابية

أعضاء و مراقبي حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزي 

للمحاسبات):

-السيدة المحاسبة / إلهام أحمد حفني
            وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحــــة والفنادق
-السيد المحاسب / مجدي مصطفى مصطفى
وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق
-السيد المحاسب / خالد إبراهيم عطية
            المدير العام نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

أعضاء الإدارة المركزية للخطة وتقييم الأداء (الجهاز المركزي للمحاسبات) :

- السيد المحاسب / أنور على أحمد
           وكيل الوزارة – رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة
- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
 مدير عام الإدارة العامة للفنادق
- السيدة المحاسبة/ منال محمد جلال عبده
رئيس شعبة السياحة والفنادق
(3)

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف
     رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
كما حضر الاجتماع من الشركة القابضة للسياحة والفنادق و السينما :-

- السيدة الأستاذة / جمالات محمد عبد  العال     المستشار القانوني للشركة القابضة

- السيد الأستاذ / أحمد عبد الرحمن
            رئيس قطاعات إدارة الأصول
- السيدة الأستاذة / نجوى السيد موسى
رئيس قطاعات الشئون المالية

- السيد الأستاذ / محمد صلاح
             مستشار (أ) المكتب الفني

- السيد الأستاذ/ محمد على حسين
              مدير عام المكتب الفني

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / أحمد على أحمد             مستشار (أ) والمشرف على قطاع المكتب الفني

 فارزي الأصوات :-

- السيد الأستاذ / عادل شريف محمود       رئيس قطاع الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج     مدير عام الأوراق المالية

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (9453130) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (13200000) سهما وهى تمثل (945313) صوتا من عدد الأصوات الكلية البالغ قدرها (1320000) صوتا وبذلك تكون نسبة الحضور 71.6% .

وقد افتتحت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة – القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلة حديثها :

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة المساهمين والسادة/ ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة العاملين بالشركة .

(4)

وقد تحدث السيد الدكتور / مصطفى محمد سعد  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً :

 (بسم الله الرحمن الرحيم)

 كل عام وأنتم بخير. 

 السادة رئيس الجمعية العمومية لشركة مصر للفنادق ، وأعضاء مجلس  إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ، والمساهمون ، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
أتشرف بعرض ملخص لتقرير مجلس الإدارة المعروض أمام حضراتكم عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي 2013/2014 وذلك على النحو التالي :-

تقرير مجلس الإدارة معد وفقاً لأحكام المادة رقم (40) من قواعد القيد ويتضمن البيانات الأساسية للشركة وهيكل المساهمين ورأس المال ومجلس الإدارة والتغييرات التي تمت عليه وعدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والصادر بشأنها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (30) المادة (7) وقد صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9/9/2002 بتشكيل لجنة المراجعة ولم يتم تفعيل عملها ، كما ورد بتاريخ 11/3/2009 كتاب البورصة المصرية لتفعيل تشكيل لجنة المراجعة وتم صدور قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (218) في 26/4/2009 باعتباره المختص بتشكيل اللجنة وتم تفعيل عملها وفق ما ورد بقواعد القيد وموافاة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بالتقارير المقدمة منها وكما هو واضح بالتقرير الاختصاصات المحددة للجنة طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وآخرها قرار رقم (11) بتاريخ 22/1/20140

كما يتضمن التقرير مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة .

وأوضح أن موجزا لأهم الأعمال ونشاط الشركة للعام المالي الحالي يوضح أن عوائد السياحة زادت من 927 مليار دولارا عام 2010 لتصل إلى 1030 مليار دولارا فى عام 2011 والواردة بتقرير منظمة السياحة العالمية توريزم هايلايتس الصادرة بتاريخ 7/5/2014 .
وبلغت نسب  أشغال فندق دهب ريزورت في أكتوبر52% ومجمل الربح 390 ألف جنيه وصافى حصة الشركة 316 ألف جنيه والأول على فنادق المنطقة في R.P .

ويدار الفندق ذاتياً وحقق الفندق نسبة إشغال تصل إلى 96% في الستة أيام الأولى من هذا الشهر وقد تعرضنا في خلال الأشهر الأربع الأولى من التشغيل الذاتي لخسارة نتيجة لسحب الحجوزات وانتهاء عقد إدارة هيلتون وعدم التسويق للفندق ، لكن استعدنا السوق وبدأت الإشغالات في الارتفاع اعتبارا من شهر مايو 2014 .

التكلفة الاستثمارية المباشرة للتطوير في 30/6/2014 مبلغ 616.584 مليون جنيها ،30/9/2014  633.5  مليون جنيها ، 31/10/2014  650 مليون جنيها.
نستهدف نهاية  الأعمال في 31/12/2014 وإن شاء الله نستهدف  افتتاح الفندق في مارس 2015 .

(5)

بلغ صافى الخسارة عن العام المالي 2013/2014 

مبلغ 31.225 مليون جنيها مقابل خسارة عن عام  2012/2013 قدرها 16.630 مليون جنيها بزيادة في الخسائر قدرها  14.595 مليون جنيها وبنسبة زيادة تبلغ87.8%وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس العام والبالغ ربح قدره44.617 مليون جنيهاً نجد أن هناك زيادة في الخسائر تبلغ 75.842 مليون جنيهاً بنسبة زيادة 170%.
ورغم الظروف التي شهد تها البلاد والتي أثرت على جميع شركات السياحة والفنادق وإغلاق الفندق للتطويــــــــــر إلا إننا لم نحقق خسائر سوى في هذا العام وفى العام السابق وإننا قلصنا الخسارة إلى أقصى حد وسوف يشهد النصف الثاني من العام المالي الحالي  انفراجة وسوف تتحقق الأرباح  بافتتاح الفندق للتشغيل ونحمد الله تعالى أن الفندق لو لم يغلق للتطوير ولو كان يعمل أثناء فترة  الاضطرابات التي أعقبت الثورة لكنا تكبدنا تعويضات كثيرة وقد حدثت بعض الوفيات لبعض العاملين بالفندق أثناء تلك الأحداث .

حصل فندق دهب ريزورت والذي يدار ذاتياً  على شهادة الجودة عن عام 2014 للمرة الأولى منذ افتتاحه والذي يتم إدارتـــه ذاتياً بواسطة الشـركة منذ يناير2014وتمنح هذه الشهادة لعدد قليل جداً من الفنادق على مستوى العالم وهى من موقعHoliday Check   الألماني ويختص الموقع بتقديـــــــــــــــــــــــــم التوصيات اللازمة للمسافرين حول العالم  ، وحصل الفندق على أعلى التصنيفات التي يمنحها الموقع للفنادق بواقع (4.8/6) ، وهذا الموقع يدخله أكثر من 25 مليون زائرا مما يساهم في التسويق للفندق رغم ضعف الإمكانيات وعدم وجود مدير عام للفندق حيث يتم تشغيل الفندق بالمدير المالي وقد حصل على هذا المركز بالجهود والمثابرة والمتابعة وحسن التعامل ووجود مدير مبيعات كفء بالفندق.
 كما نجحت الشركة في الحصول على حكم لصالحها في الطعن بالنقض حيث قضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ 13/5/2014 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وهذا بفضل مجهودات الأعضاء المنتدبين ، وعندما يفتتح الفندق سوف تحل مشاكل كثيرة بالشركة.
وإننا نعمل في ظل ظروف صعبة ناهيك عن كثرة المشاكل والقضايا والشكاوى الكيدية من البعض التي لا طائل منها سوى إعاقة سير العمل وإنني أتواجد بصفة مستمرة بموقع العمل ونواصل العمل على حل المشكلات وتذليل العقبات التي تصادف العمل بالمشروع وأعتقد أن حجم الإنجاز الذي تحقق في خلال العام والنصف الماضية لا يمكن إنكاره فقد تحقق إنجاز كبير بالمشروع .

وبالنسبة للمقارنة بأرقام الموازنة المعتمدة للعام المالي 2013/2014 فإن الانحراف عن أرقام الموازنة يرجع إلى انخفاض بعض بنود الإيرادات بسبب انخفاض نصيب الشركة من أرباح فندق دهب ريزورت نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد وعلى الأخص منطقة سيناء وأن الفندق الرئيسي للشركة مغلق للتطوير ولا يعمل ، كما أن هناك انخفاضا في بعض بنود التكاليف والمصروفات وعلى الأخص المنصرف لحساب الخامات والوقود والمصروفات والأعباء عن أرقام الموازنة بسبب سياسة الترشيد التي تتبعها الشركة .

(6)

والأمر معروض على الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق للنظر في الآتي:

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية 2013/2014 .

2- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في 30/6/2014وحسابات النتيجة عن السنة المالية 2013/2014 .

3- التصديق على قائمة المركز المالي في 30/6/2014.
 4- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى30/6/2014.
 5- نموذج الإفصاح السنوي تنفيذاً للمادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

6- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1/7/2014 .

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014.

 ويتوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر

 للسيدة الأستاذة المحاسبة/ ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.
 كما نتوجه بالشكر 

للسيدة المحاسبة / وكيل أول الوزارة – مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق والسيد المحاسب / وكيل الوزارة  - نائب أول مدير الإدارة والسيد المحاسب / المدير العام – نائب مدير الإدارة والسادة مراقبي ومراجعي حسابات الشركة ، والسيدة المحاسبة/ وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد) والسيد المحاسب/ وكيل الوزارة – رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والسيدة المحاسبة/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.
 ثم تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قائلة :

 نترك الكلمة للجهاز المركزي للمحاسبات فليتفضل .

 فتحدثت السيدة المحاسبة /  إلهام أحمد حفني وكيل أول الوزارة –مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق – الجهاز المركزي للمحاسبات قائلة :

بسم الله الرحمن الرحيم

 السيدة الأستاذة / رئيس الجمعية السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة السادة أعضاء الجمعية السادة المساهمين كل عام وأنتم بخير

 وهناك بعض الملاحظات سيقرؤها  الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على عطية المدير العام نائب مدير الإدارة مراقب الحسابات والتقرير معروض أمام حضراتكم ويعتبر مقروءا بالكامل .

 ثم تحدث السيد المحاسب / خالد إبراهيم على عطية – المدير العام – نائب مدير الإدارة – الجهاز المركزي للمحاسبات بأنني سوف أعرض بعض الملاحظات الهامة والمؤثرة ويعتبر التقرير وردود الشركة جميعهم مقرؤه .
تقرير مراقبة الحسابات على القوائم المالية المعدلة لشركة مصر للفنادق عن العام المالي المنتهى في 30/6/2014 كالآتي :-

(7)

راجعنا القوائم المالية المعدلة لشركة مصر للفنادق " ش.ت.م.م " خاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز في 30/6/2014 والبالغ إجمالي الاستثمار بها نحو 1097.675 مليون جنيها وكذا قائمة الدخل عن الفترة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014 والبالغ صافى الخسارة بها نحو 31.225 مليون جنيها وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخص السياسات الهامة وغيرها من الإيضاحات.
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد عرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وخالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف. 

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .
تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الهيئة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة ولكن ليس لغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في الهيئة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الهيئة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء  رأينا 
عليه):-                                                                                                                                   تم انتهاء عقد إدارة فندق دهب (هيلتون) في 31/12/2013 ولم تقم الشركة بإثبات قيود اليومية العامة للعمليات التي أجريت بدفاتر الشركة بطريقة صحيحة حيث لم يظهر بحسابات الشركة رصيد المخزون والعملاء والنقدية على حقيقته بالإضافة إلى وجود أرصدة أخرى بحسابات مدينة لدى شركات فى 30/6/2014 بنحو 673 ألف جنيه قيمة مديونية فندق دهب ريزورت والذى يدار ذاتياً كما تضمنت الأرصدة الدائنة ، نحو 2.516 مليون جنيها(1.1 مليون جنيها مخصصا بمكافأة نهاية خدمة للعاملين بالفندق ، 250 ألف جنيه مخصصا لقضايا متنازع عليها برسم الخدمة، 20 ألف جنيه مخصص مرتبات عاملين ، 236 ألف جنيه مقدمات شركات سياحة للفندق ، 183 الف جنيه رسوم تسويق غرف المنشآت الفندقية ، 27 ألف جنيه تأمين خاص بفندق هيلتون) هذا ولا يتم التسجيل تفاصيل الإيرادات والمصروفات منذ 1/1/2014 فى 30/6/2014 بقائمة الدخل    بل يتم تسجيلها بحسابات الإيرادات بالصافى مقابل تعلية حـ/العملاء بالمخالفة للقواعـد والمعايير المحاسبية (إطار إعـداد وعـرض القوائم المالية) بند 38 (أن أى حذف من المعلومات ، يمكن أن يجعلها  خاطئة أو مضللة وهكذا تصبح غير صادقة وغير ملائمة).

يتعين إظهار حسابات الفندق من1/1/2014 حتى 30/6/2014 بحسابات الشركة حتى تظهر القوائم المالية على حقيقتها.
(8)

الرد على الملاحظة الأولى:-

- فندق دهب ريزورت الذى تملكه الشركة يدار ذاتياً وله حساباته الخاصة كوحدة مستقلة وتظهر نتائج أعماله بحسابات الشركة أسوة بباقى الفنادق المملوكة.
- تم إثبات كافة نتائج أعمال فندق هيلتون دهب المدار بمعرفة شركة هيلتون العالمية بدفاتر شركة مصر للفنادق بعد إجراء جميع التسويات اللازمة وإيداع ما تم سداده بالبنك.
تقوم الشركة بإثبات نتائج أعمال فندق دهب ريزورت فى دفاترها علماً بانه قد تم تسليم إدارة الفندق كافة الأصول متضمنة المخازن وجميع محتويات الفندق فى 1/1/2014 ومضاف بالسجل التجارى كوحدة قائمة وله حسابات بنيكة ودفاتر مستقله عن حسابات الشركة.
ملحوظة:

 (2) :-

- ويتصل بما سبق يتعين الالتزام بأحكام ملحق العقد الموقع بين الشركة وشركة هيلتون العالمية فى 30/6/1999 بشأن تعديل الفقرة الثانية من البند الثانى من القسم الأول من المادة الرابعة من العقد والتى تنص على " تخفيض حوافز هيلتون فى أى عام مالى إذا قل وبمقدار ما يقل المبلغ الواجب الدفع للطرف الأول عن تلك السنة أو السنوات المالية التالية عن 1.2 مليون جنيهاً مصرياً" .
     الأمر الذى يترتب عليه عدم تحميل الشركة بالخسائر والبالغة 3.7 مليون جنيها فى 31/12/2013 وتحميلها لشركة هيلتون بخلاف 1.2 مليون جنيها.     

يتعين ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل تلك الأصول والعمل على سرعة الاستفادة من الطاقة العاطلة بما يعود بالنفع على الشركة.
الرد على الملاحظة الثانية:

- إعمالاً لنص العقد لم تحصل شركة هيلتون العالمية على أية حوافز عن عام 2013 بالكامل ولم يتضمن عقد الإدارة أية نصوص تتيح تحميل الخسائر على شركة هيلتون العالمية وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة من عقد إدارة الفندق أو حصول شركة مصر للفنادق على أية عائد فى حالة تحقيق خسائر وذلك يتوافق مع عقود شركات الإدارة حيث لا تتحمل شركات الإدارة أية خسائر نظراً لقيامها بإدارة الفنادق نيابة عن المالك وهو المطبق فى جميع الفنادق . 

- أخذاً فى الإعتبار أنه فى حالة الاختلاف يتم اللجوء للتحكيم والذى لن تكسبه الشركة فى ضوء ما سبق إيضاحه بالإضافة لأن الخسائر ناجمة عن الحالة الأمنية المتردية بجنوب سيناء وجميع الفنادق تحقق خسائر نتيجة ذلك.
ملحوظة :-

- بلغ إجمالي رصيد الأصول الثابتة فى30/6/2014نحو119.992 مليون جنيها ، مكون لها مخصص بنحو 52.207 مليون جنيها مقابل أصول في العام المالي السابق بنحو 120.339 مليون جنيها مكون لها مخصص بنحو 48.923 مليون جنيها وقد تبين بشأنها ما يلي:

ما زالت الدعاوى القضائية متداولة بشأن  استرداد الشركة لقيمة جزء من الأرض المملوكة لها بمدينة ملوي بمحافظة المنيا منذ عام 1979 والتي تقدر مساحتها بنحو 5س ، 11ط ، 1ف والبالغ قيمتها الدفترية نحو 17 ألف جنيه حيث لم يتم تحديد جلسات لدعوى بالنقض رقم (14612) لسنة 78ق بتاريخ 6/11/2008 والدعوى نقض رقم (15991) لسنة 80 ق بتاريخ 29/9/2010 أما بخصوص الاستئناف رقم (4290) لسنة 126ق بتاريخ 29/1/2009 مازال متداولا .

   يتعين موافاتنا بما تم فى هذه الدعاوى أولاً بأول  .

(9)

الرد على الملاحظة الثالثة :                                                    
- تم الاستعلام من جدول محكمة النقض على الطعن رقم (14612) لسنة 78ق والطعن رقم (15991) لسنة 80 ق وتبين أنه لم يتم حتى تاريخه تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض وجارى المتابعة .
أما بشأن الاستئناف رقم (4290) لسنة 127 ق القاهرة ضد وزير الري محال إلى مكتب خبراء وزارة العدل ولم يودع تقرير الخبير حتى تاريخه .
ملحوظة (4) :-

- لم يتم الانتهاء من تسجيل عدد (8) شاليهات بمدينة دهب والبالغ قيمتهم 178 ألف جنيه والمشتراة منذ عام 1991 بالرغم من صدور أربع أحكام صحة ونفاذ لأربع شاليهات منذ العام المالي السابق ولم يتم تسجيلهم وأما الأربع الأخرى والمشتراة من شركة الرواد لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنهم .
     يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الإجراءات الأخرى .

يتصل بما سبق وجود عدد ثمانية شقق بنويبع غير مستغلة بلغت قيمتهم نحو 249 ألف جنيه وبالرغم من صدور أحكام صحة ونفاذ لهم من العام المالي السابق إلا أنه لم يتم استكمال إجراءات التسجيل .

     يتعين استغلال تلك الوحدات بما يعود بالنفع على الشركة واستكمال إجراءات التسجيل .

الرد على الملاحظة الرابعة :-

- بالنسبة لشاليهات دهب فقد تم الحصول على حكم بصحة ونفاذ عدد (4) عقود وخاصة بأربعة شاليهات وقد تم تقديم طلبات شهر عقاري بشأن تسجيل تلك الأحكام وجارى متابعة تلك الطلبات .

- بالنسبة لباقي الشاليهات وعددهم (4) شاليهات فجارى استخراج كشف التحديد المساحي لإقامة دعاوى صحة ونفاذ بشأنهم .
- بالنسبة لعدد (8) شقة بمدينة نويبع فقد تم الحصول على أحكام بصحة ونفاذ جميع عقود تلك الشقق مشمولة بالصيغة التنفيذية وتم تقديم طلبات للشهر العقاري لتسجيل تلك الأحكام .

 (ملحوظة)  (5) :-

  مشروعات تحت التنفيذ   :                                                                                             

- بلغ رصيد حـ/مشروعات تحت التنفيذ في 30/6/2014 نحو 836.199 مليون جنيها مقابل نحو 540.157 مليون جنيها في 30/6/2013 ويرجع السبب في صرف هذه المبالغ منذ عام 2007 بأن الشركة رأت أن يشمل تطوير فندق النيل هدم وإزالة المبنى الملحق (المركز التجاري للفندق وجراج شركة إيجتراف) وقد صدر قرار السيد/ رئيس حي غرب القاهرة رقم (2) لسنة 2008 بالترخيص بهدم مباني جراج إيجتراف وامتداد فندق النيل والسوق التجاري حتى سطح الأرض .

ولم يتم تجديد عقد الإدارة لشركة هيلتون إنترناشونال والذي ينتهي في 31/12/2008 وتم إبرام عقد إدارة مع شركة ريتزكارلتون فى 31/12/2008 على أن يتم تشغيل الفندق وإدارته في 1/1/2009 حتى 30/6/2009 بدون علامة تجارية أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه فى موعد أقصاه 31/12/2009على أن يتم إغلاق الفندق مـــــن 1/7/2009 (أو أي موعد آخر أقصاه 1/1/2010) لتطويره وتجديده على أن يتم إعادة الإفتتاح فى 1/7/2011 على أن يكون أقصى موعد لإعادة الإفصاح 31/12/2013، وهذا الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه حيث تم تعديل الموعد إلى 31/12/2014 .
ويتصل بما سبق تعدد دراسات الجدوى بشأن تكلفة تطوير المشروع حيث بلغت نحو 186.182 مليون دولارا معادل لنحو 1.089 مليار جنيه عام 2010 ونحو 169.530 مليون دولارا معادل لنحو 1.089 مليار جنيه عام 2011 .

أما من حيث مدة تنفيذ المشروع فإنه حدثت أحداث أدت إلى تأخر تنفيذ المشروع وأما من حيث تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع تواجه الشركة صعوبات فى تدبير تلك الأموال الأمر الذي قد يعرض إلى تأخر التنفيذ حيث انتهت فترة السحب من قرض البنك الأهلي في 30/6/2014 والشركة في سبيل تجديد عقد القرض .

(10)

كذلك تواجه الشركة مشكلة سداد القرض حيث أن عقد الشركة مع شركة ريتز بخصوص الحد الأدنى للربح والبالغ 21 مليون دولارا يبدأ تنفيذه من السنة الثانية للعقد وليس السنة الأولى ، وبذلك نجد أن دراسة جدوى المشروع لم تدرس تكاليف المشروع بطريقة جيدة وكذلك طرق التمويل وطرق سداد التمويل مما يؤثر على الشركة وبالتالي المساهمين ، والمطلوب تدبير مصادر للأموال حتى لا تؤثر على الشركة والمساهمين. 

الرد على الملاحظة الخامسة:

- سبق موافاة السادة/ مراقبي الحسابات بنسخة من كتابنا رقم (472) المؤرخ 22/7/2013 المرسل للسيدة الأستاذة/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مرفقاً به مجلد متضمناً تكاليف التطوير وإجراءات اختيار شركة الإدارة وإجراءات تطوير الفندق ودراسات الجدوى الاقتصادية لمراحل مشروع التطوير والمتضمن أن المشروع قد واجه العديد من المعوقات الفنية والمالية والإدارية أهمها إخلاء محتويات الفندق من الأثاثات والتجهيزات والمعدات وطرحها في مزايدات علنية أكثر من مرة مع الاحتفاظ ببعض التجهيزات ذات القيمة بعد الحصول على موافقة الاستشاري على إعادة استخدامها وحفظها وتغليفها في مخازن مجهزه ، وترميم الهيكل الخرسانية لبعض المناطق المتهالكة بمبنى الفندق التي تكشفت أثناء التنفيذ ، وتعديل التصميمات الهندسية أكثر من مرة بناء على طلب شركة الإدارة حيث أن الفندق منشأ منذ عام 1959 ، والعمـل في قلب الأحداث بميدان التحرير وتعطيل العمل لفترات متعددة أثرت على البرنامج الزمني لشركات المقاولات المنفذة بالمشروع ، وكذا أعمال هندسة القيمة لتخفيض تكلفة المشروع والتي استهلكت عشرة شهور ، بالإضافة إلى معوقات وزارة المالية والحصول على 150 مليون جنيها من الشركة لجدولة موضوع الضمان الحكومي ثم الحجز على أرصدة الشركة بالبنوك لمدة عامين لم تفلح معها أية محاولات للحل ودياً مع تعاقب وزراء المالية والاستثمار بالإضافة إلى الشكاوى والقضايا الكيدية المستمرة من بعض المساهمين ومنها تعطيل أحد المساهمين لمشروع زيادة رأس المال لمدة عام حتى تمكنت الشركة من إنهاء الإجراءات وفق القوانين والحصول على حقوقها بالقضايا المرفوعة والتي حكم فيها القضاء العادل. 

- وجدير بالذكر أنه تم توقيع ملاحق للعقد مع شركة ريتزكارلتون وتم تعديل موعد الانتهاء من أعمال التطوير إلى 31/12/2014 وقد قارب المشروع على الانتهاء.
- مبلغي 186 مليون دولارا و 169.530 مليون دولارا لم تتضمنهم دراسات الجدوى كما ورد بالتقرير حيث أن هذه المبالغ تمثل القيم التقديرية لمديري المشروع (دار الهندسة – شركة هيل) على التوالي .

- أما ما ورد بدراسات الجدوى فهو مبلغ 700 ملـيون جنيه المعادل لمبلغ 120 مليون دولارا (أكتوبر 2010) وتم تحديثها في ضوء التنفيذ الفعلي لمبلغ 940.174 مليون جنيها المعادل لمبلغ 134.310 مليون دولارا (يوليو 2013) تمثل التكلفة الاستثمارية المباشرة المتوقعة والذي تم عرضه بالجمعية العامة بتاريخ 18/5/2014 .

- أما من حيث تدبير الأموال اللازمة فقد سلكت الشركة الإجراءات القانونية المطلوبة لزيادة رأس المال بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتدبير الاقتراض من البنك الأهلي المصري بعد دراسات مستفيضة من تلك الجهات تؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وأهمية وجدوى المشروع.
ملحوظة:

 (6) :-

هذا وقد تضمــن حــ / مشـــروعات تحــت التنفيــذ مبالــغ تم إدراجهــا بالخطــأ بالحســاب بلغــت نحــو 96.6 مليون جنيها (منها نحو 85 مليون جنيها أجور عاملين بالفندق من 1/7/2009 حتى 30/6/2014 ، 11.6 مليون جنيها مصروفات خاصة بالتطوير) يرجع بعضها لعام 2003 وفقاً لرؤية شركة هيلتون والذي انتهى عقد إدارتها وهذه المبالغ لا ترتبط ارتباطا مباشراً بأعمال التطوير ويتعين استبعادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية بالأصول الثابتة ومعيار السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات والأخطاء المحاسبية .

(11)

الرد على الملاحظة السادسة :-

- المصروفات المشار إليها ضرورية لأعمال التطوير والمحافظة على سلامة وأمن الفندق وكذا التزاماً بسياسة الدولة في الحفاظ على حقوق العمالة وعند الانتهاء من أعمال التطوير سيتم تحليل المبالغ المشار إليها وإجراء التسويات اللازمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية .
ملحوظة

 (7) :-

- كما تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ  نحو 68.751 مليون جنيها قيمة فوائد القرض والتي تم رسملتها على حـ/مشروعات تحت التنفيذ منها نحو 19 مليون جنيها فوائد عن الفترات التي تعطل فيها المشروع والتي أيدتها الشركة ضمن مبررات عدم إتمام المشروع في مواعيده.
يتعين استبعادها من حـ / مشروعات تحت التنفيذ وفقاً لأحكام معايير المحاسبة المصرية (14) بند (22) ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد نحو 115.6 مليون جنيها من حـ/مشروعات تحت التنفيذ وإدراج ما يخص العام من مصروفات والباقي يتم إدراجه في حـ/أرباح وخسائر مرحلة و ذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرية .

كما تضمنت الحسابات الدائنة الأخرى للشركة في 30/6/2014 نحو 41.822 مليون جنيها عبارة عن تأمين أعمال من الغير ابتدائي ونهائي ، منها أعمال تم الانتهاء من مراحلها (الهدم والإزالة وغيرها) والخاصة بشركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم ، هذا وقد تم إنذارهما بالانتهاء من جميع الأعمال المتبقية وقد قامت الشركة (مصر للفنادق) بالانتهاء ومن تلك الأعمال بمعرفتها .

وبالرغم من ذلك لم  تقم الشركة بعمل المستخلصات النهائية لتحميل المقاولين بالمبالغ المستحقة عليها 0

يتعين عمل المستخلصات النهائية لهذه الأعمال

الرد على الملاحظة السابعة :-

- لم يحدث أن توقف المشروع نهائياً طول فترات التنفيذ حيث انه كانت تتم تنفيذ أعمال أخرى بمعرفة المقاول العام للمشروع وأن الشركات المتخصصة كانت تقوم بالتجهيز لأعمال توريدات المطابخ والمغاسل والمصاعد وأعمال الفرش الداخلي وبالتالي فالمعالجة المحاسبية تتفق مع ما جاء بالمعيار المشار إليه .
ملحوظة (8) :-

- قامت الشركة بالتعاقد مع ثلاث مكاتب استشارية وهم هيل إنترناشونال ومجموعة شاكر (استشاري الأعمال الكهروميكانيكية) ومكتب إيهاف استشاري أعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الفرش ، وذلك لفترات محددة مقابل مبلغ شهري، وقد تم تجديد العقود لعدد من المرات مع صرف المقابل الشهري.
وقد بلــغ ما حصــل عليــه كل من هــذه المكاتــب بنــاءاً علــى ما ســبق حتـــى 30/6/2014 نحــو 3.428 مليــون جنيـــــــــها ، 10.623 مليون جنيها، 5.008 مليون جنيها للمكاتب الثلاث على الترتيب.
ومما سبق يتضح عدم قيام الشركة بإتباع القواعد السليمة في التعاقد حيث كان يجب التعاقد بمبلغ مقطوع يتم الصرف منه بناءاً على أعمال المستخلصات المقدمة من التنفيذيين وخلال فترة المشروع وليس شهرياً .

     يتعين تحديد المسؤولية بشأن إتباع هذه الطريقة في التعاقد مما أدى إلى تجديد العقود ودفع مبالغ شهرية للفترات التي توقف فيها المشروع .
الرد على الملاحظة الثامنة :-

- المبلغ المقطوع هو نسبة من الأعمال تتراوح ما بين 3-5% من قيمة الأعمال المنفذة كل في تخصصه للاستشاريين ومدير المشروع وهى مكلفة جداً في حالة مشروع الريتز لارتفاع قيمة حجم الأعمال ودقة المواصفات العالمية المطبقة لمعايير الريتز.
- حتى فى حالة نسبة من الأعمال فيتم تحديد مدة للإشراف وما يزيد عليها يتم الاتفاق على شروط تالية جديدة بعقد جديد .
- هذه المكاتب لابد من استمرارها في الإشراف للحصول على شهادات الصلاحية والإشراف الفني وتطبيق المعايير الفنية المطلوبة وإلا سيترتب على ذلك إيقاف العمل وعدم الحصول على رخصة التشغيل للفندق ومخالفة المواصفات الفنية وبالتالي عدم الالتزام بعقد الإدارة . 

كما أضاف السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن استمرار هذه المكاتب من أجل التوقيع على سلامة المنشآت الموجودة بالمشروع وأن المشروع شهد فترات تعطل بسبب الأحداث  الأمنية بميدان التحرير وإذا ما انتهت أعمال هذه المكاتب سوف تتكلف مبالغ طائلة للإسناد إلى مكاتب أخرى بأسعار اليوم ولا يوجد أحد يمكن أن يوقع على أعمال غيره فكل مسئول عن أعماله .

- تم  اختيار مدير المشروع والاستشاريين بموجب مناقصات محدودة لأعلى المكاتب الاستشارية وبأفضل الأسعار 

- أدار الهندسة مدير المشروع السابق أتعابه الشهرية كانت 170.833 ألف دولار لمدة 18 شهرا تم تخفيضها بجهد الشركة إلى 115 ألف دولار ، أما شركة هيل فأتعابها الشهرية 100 ألف جنيه فقط مما يوضح جهود الشركة في توفير المبالغ المنصرفة لأقصى حد . 

أما مبررات التأخير فقد سبق التنويه عنها علماً بأن الدولة قد أعطت جميع شركات المقاولات مدة سماح عام للظروف الأمنية الراهنة في أنحاء البلاد فما بالنا بمشروع يقام في ميدان التحرير قلب الأحداث.

ملحوظة (9) :-

- صدر قرار مجلس الإدارة رقم (55) لسنة 2012 في 31/12/2012 بإسناد عملية أثاث غرف النزلاء لشركة بينو ميرونى بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه وتم التعاقد في 1/1/2013 وقد تم تحديد هذه الشروط والمواصفات بمعرفة شركة هيل(مدير المشروع) وتحت رعاية شركة ريتزكارلتون0

إلا أن شركة ريتزكارلتون أرسلت خطابا لشركة مصر للفنادق بتعديل شروط الأثاث (المراتب) سيكونات سيلى من مورد بالسعودية بدون مبررات وقد قامت الشركة بناءاً على ذلك بتعديل التعاقد مع بينوميرونى بناءاً على قرار مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2014 بتعديل قيمة شراء المراتب من 1.55 مليون جنيها إلى 3.125 مليون جنيها بزيادة قدرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 1.575 مليون جنيها وضعف القيمة المقدرة سابقاً .
     الأمر الذي يتعين معه تحديد المسئولية بشأن تعديل القيد وتحميل الشركة مبالغ ليست في حاجة إليها.
الرد على الملاحظة التاسعة :-

- حدد الاستشاري فرانك نيكلسون المواصفات الفنية لعملية توريد أثاث الغرف ومن ضمنها توريد المراتب والسيكونات من ماركة سيلى أو أفضل منتج محلى.
- طلب المدير الإقليمي لشركة ريتزكارلتون بعد اجتماعه بمسئولي التسويق أن شركة ريتز لاتقبل سوى توريد مرتبة ماركة سيلى حيث أن هذه النوعية أحد العناصر الهامة في تسويق الفندق عالمياً وهى المعمول بها بجميع فنادق ريتزكارلتون العالمية حيث أن عملاء الريتز من الصفوة.
- الفنادق ذات المستويات المتميزة والأعلى من خمسة نجوم وهى فندق فور سيزون – فندق جراند حياه – فندق فيرمونت تستخدم المرتبة السيلى لمواصفاتها العالية.
- أن فندق النيل ريتزكارلتون يعتبر واجهة حضارية من حيث الأثر التاريخي والحضاري وعليه فإنه يتم تنفيذ الفندق على أحدث التقنيات العالمية لأن عدم تنفيذ اشتراطاتهم الفنية يتعارض مع أحكام العقد المبرم معهم .
 بناء على ما تقدم فإن هذا التعديل ضروري لأعمال التسويق كما ورد بطلبات ريتزكارلتون ولصالح الفندق وأن أسعار هذه المرتبة محدده عالمياً وثابتة في جميع مصانع الشركة بالشرق الأوسط والمملكة المتحدة وفرق السعر يتوافق مع فرق المواصفات.
 (ملحوظة)   (10)

- بلغ رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في 30/6/2014 نحو 14.343 مليون جنيها مقابل نفس الرصيد العام المالي السابق وقد تبين بشأنها ما يلي :-

تضمنت نحو 6.835 مليون جنيها استثمارات في عدد أربع شركات تحقق خسائر منذ فترة ومكون لها مخصص بنحو 2.035 مليون جنيها .
     يتعين إعادة دراسة جدوى الاستثمار في تلك الشركات            

-   الرد على الملحوظة العاشرة 

   تساهم الشركة في عدد (5) شركات مشتركة بلغت قيمة مساهمة الشركة في هذه الشركات مبلغ 13.585 مليون جنيها وبدراسة نتائج أعمال تلك الشركات كمحفظة  استثمارية واحدة نجد أنه حققت عدد (4) شركات خسائر وحققت شركة واحدة أرباحاً وهى شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية .
- وبدراسة المؤشرات المالية لهذه الشركات نجد أن القيمة الدفترية لإجمالي مساهمة الشركة في هذه الشركات وفق آخر نتائج أعمال لها بمبلغ 18.617 مليون جنيها وتحقق زيادة عن مساهمة الشركة الاسمية في هذه الشركات بنسبة زيادة قدرها 37% .
ونظراً لأن نسبة مساهمة الشركة في تلك الشركات نسبة ضئيلة وبالتالي فإنها لا تمثل حصة حاكمة في رأس مال تلك الشركات فإن الشركة تلتزم بقراري السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء رقمي (1684) لسنة 2004 ، (1506) لسنة 2005 بشأن إجراءات التصرف في حصص المال العام في هذه الشركات وكذا قرار السيد الدكتور/وزير الاستثمار رقم (342) لسنة 2005 والمتضمن التزام كافة الجهات التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع مساهمات المال العام (التي تمتلك حصة حاكمة) .

(ملحوظة) (11):-    

- كما تضمنت استثمارات بنحو واحد جنيه فى 30/6/2014 قيمة  الاستثمارات بشركة الشرق الأوسط للاستثمارات السياحية والفندقية (تحت التصفية) والذي اتخذ قرارها منذ عام 1986 وحتى تاريخه لم تتم التصفية 
وقــد بلغــت مســـاهمة الشـــركة بها نحـــو 800 ألف جنيــه غيــر ظاهــر بالدفاتر بخلاف مبلــغ 500 ألف جنيه قيمة الزيادة في رأس المال والذي لم يتم إثباته ضمن رأس المال وفقاً لمصفى الشركة بسبب عدم توثيق المحاضر بالهيئة العامة للاستثمار والنشر بالوقائع الرسمية والظاهر ضمن أرصدة مدينة بحسابات الشركة  كما يوجد نحو 150 ألف جنيه بالحسابات المدينة قيمة الدمغة النسبية على رأس المال لم يتم تحصيلها من شركة الشرق الأوسط 0

     يتعين إظهار رصيد  الاستثمارات بحسابات الشركة لحين الانتهاء من التصفية وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الشركة لإنهاء أعمال التصفية وتحصيل مستحقات الشركة والحفاظ على حقوقها .

الرد على الملاحظة الحادية عشرة                                                                  
- بالنسبة لمبلغ الـ 500 ألف جنيه نسبة الزيادة في رأس المال والذي لم يتم إثباته بدفاتر الشركة لاعتراض إدارة مراقبة الحسابات بسبب عدم نشر هذه الزيادة في السجل التجاري وجريدة الوقائع الرسمية لشركة الشرق الأوسط وقد أرسلت الشركة للسادة المصفيان كتبنا أرقام (72) بتاريخ 7/2/2013 ، (208) بتاريخ 18/4/2013 ، (576) بتاريخ 18/9/2013 مدعومة بالمستندات التي تثبت صحة سداد هذا المبلغ وطالبت الشركة فى حالة عدم التمكن من إثبات هذه الزيادة بأن يتم سداد مبلغ الزيادة بفوائده البنكية من تاريخ سداده حفاظاً على مصالح الشركة  وبالنسبة لمبلغ 150 ألف جنيه وهو يمثل الحكم الصادر في الدعوى رقم (1636) لسنة 87 جنوب القاهرة لصالح الشركة وقد تم قيده بكشف الدائنين بشركة الشرق الأوسط وتم مطالبة السادة المصفيان بالالتزام بسداد للشركة بكتابها بتاريخ 7/2/2013 وورد رد السادة المصفيان بكتابهم المؤرخ 7/10/2013 بأن مبلغ150 ألف جنيه الظاهرة بكشف الدائنين لا يستحق الصرف إلا عند سداد كافة الدائنين معاً .

(14)

- تم تعلية المبالغ المشار إليها بحسابات الشركة وتم  إعداد التسويات اللازمة .

- وجدير بالذكر بأنه تم عقد اجتماع بمقر الشركة القابضة بتاريخ 27/8/2014 برئاسة للسيدة الأستاذة/رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورؤساء مجلس  إدارة شركتي مصر للفنادق وايجوث وبحضور السيد/وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقبي حسابات شركة الشرق الأوسط لدراسة معوقات التصفية.
كما تم عقد اجتماع بين السادة المساهمين ( رؤساء مجلس إدارة شركتي مصر للفنادق وايجوث ) والسيد المصفي القضائي بمقر شركة ايجوث بتاريخ 16/10/2014 وتم مناقشة نقاط الخلاف الحالية وإلزام المصفى بإعداد مركز مالي نهائي لأعمال التصفية يتم مراجعته  واعتماده بالجهاز المركزي للمحاسبات وإلزامه بتحديد موعد نهائي لأعمال التصفية تمهيدا لعقد جمعية عمومية لهذه الشركة.

ملحوظة (12) :-

- بلغ رصيد حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات في 30/6/2014 نحو 174.491 مليون جنيها منها نحو 167 مليون جنيها يتمثل في المسدد لوزارة المالية بنحو 150 مليون جنيها وكذا المصروفات القضائية والبالغ نحو 17 مليون جنيها تنفيذاً لحكم الاستئناف الصادر ضد الشركة في 28/4/2009 بسداد نحو 246 مليون جنيها قيمة حق وزارة المالية لحصولها على نصف الأرباح فيما زاد عنه أرباح الفندق بنسبة 6% من رأس المال المدفوع وفقاً لقانون (18) لسنة 64 والذي تم نقضه بالنقض رقم (10811) في 13/5/2014 وإعادته مرة أخرى لمحكمة الاستئناف بدائرة جديدة.
هذا بخلاف مبلغ 57110 جنيها لا يتم توريدها للشركة قيمة حصتها في السندات الحكومية منذ عام 2007/2008 حتى تاريخه ويتم توريدها لوزارة المالية .
يتعين تكوين مخصص بالأرباح وفقاً لقانون (18) لسنة 64 .

الرد على الملاحظة الثانية عشر :-

- أصدرت محكمة النقض بجلسة 13/5/2014 حكمها بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وقد تم مخاطبة البنك المركزي وإخطاره بصورة من الحكم وذلك لوقف خصم فائدة السندات الحكومية الخاصة بالشركة لحساب مستحقات وزارة المالية.
- كما تم إرسال خطاب للسيد/ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية برقم (289) في 2/7/2014 وكذلك خطاب من الشركة القابضة للسيد المستشار/رئيس هيئة قضايا الدولة برقم (427) فئ 3/6/2014   لسداد مبلغ 150 مليون جنيها .

- تم إرسال خطاب للسيد/ رئيس الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية تاريخ 2/7/2014  بموافاتنا بقيمة الفائدة المستحقة عن السندات الحكومية والتي تم تجنيبها لحساب حصة الدولة في أرباح فندق النيل عن السنوات السابقة .

ملحوظة (13) :-

تضمن حسابات مدينة للمصالح والهيئات في 30/6/2014 نحو 1.08 مليون جنيها رصيد على مصلحة الضرائب عبارة عن :-

279 ألف جنيه  قيمة رسم دمغة صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية ولم يتم تحصيلها أو تسويتها منذ عام 2005/2006 .
296 ألف جنيه قيمة ضريبة عقارية عن الأعوام 2006/2007 وحتى 2009 صدر بشأنها أحكام في 28/5/2013 ، 18/2/2014 ولم تنفذ حتى تاريخه.
515 ألف جنيه  مرفوع بشأنها قضايا رقم (2) لسنة 2012 عبارة عن فروق ضريبية عن ضريبة الدخل عن السنوات 95/96 حتى 97/98 وكذلك أعوام 2002/2003 حتى 2004/2005 وذلك وفقاً لقرارات لجنة الطعن أرقام (547) لسنة 2009 ، (183) لسنة 2010 ومازالت منظورة أمام خبراء وزارة العدل .

يتعين موافاتنا بما تم بهذه الدعاوى أولاً بأول وتنفيذ الأحكام وتسوية المبالغ التي حصلت عليها الشركة بأحكام نهائية.
الرد على الملاحظة الثالثة عشر :-

- بالنسبة لمبلغ 279 ألف جنيه جارى المتابعة مع مصلحة الضرائب حيث أنها جهة سيادية  ويصعب على الشركة التنفيذ الجبري عليها مع العلم بأن هذه الأحكام صادرة لصالح الشركة سيتم تسويتها من المستحقات الضريبية عليها .

